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أوجه الطعن بالنقض 
المتصلة بواقع الدعوى 


5 


١س‏ تعريف الطعن بالنقض وواحب الطاعن بالنقس : 


الطعمن بالنتقض 586 له 5تنامو6” 6ن ١‏ طريق غير عاد 


من طرق الطعن فى الآمكام » وقد وصف أنه كذلك ءانه لا يجوز ولوجه 
الى عالاة هيه النبارع جيناة تفمل اذ لين لطاع بام 
محكمة النقض أن يبدى ما يعن له من أوجه الطعن فى الحكم » وانما 
من واجبه أن يقيم الدليل على قيام وجه من أوجه الطعن بالنقض التى 
نص عليها القانون22 » كما أن من واجبه أن يبرن أو-جه طعنه بيانا واضحأ 


)١(‏ انظر فى التزام الطاعن بالنقض. بتقديم الدليل على ما يتمسنك نه 
من أوجه الطعن فى المواعيد المحددة-قانونا : نقض 191/9/5/11 ب مجموعة 
الأحكام ‏ اللمكتب الفنى ‏ السنة ؟؟ ص 566 © ونقض 1975/5/46 - 
مجموعة المكتب الفنى ‏ السنة ه0؟ ص 9؟؟ © ونقض 1175/6/18 


| 


نافيا عنها كل غموض وجهالة » وهذا الواجب مفروض عليه منذ لحظة 
افتتاح خصومة النقض » فقد فرض عليه المشرع فى المادة 5#؟ / ؟ 
مرافعات أن يبين فى صحيفة الطعن الأسباب التى بنى عليها طعنه والا كان 
طعنه باطلا22 » بل آنه اذا كإن اهمال الطاعن أو أخفاقه فى تأسيس طعنه 


ب 


5 الكتب الفنى ‏ السنة ه؟ ص ل./ » ونقض 1975/15/18 - 
مضوغة الكمن ‏ الفقى ح الببكلة ماعن 12041 ونقفن ار ةد 
مجموعة المكتب الفنى ‏ السنة /ا؟ ص 6.8 © ونقض 1995/11/56 - 
متطيروعة لكيه اللو ات المع ل ارون ا 

وينبغى ملاحظة أنه وفقا للمادة ه0؟ مرافعات بعد تعديلها بالقانون 
رقم 14؟ لسنة .1148 يجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال 
بومين من ابداع صحيفة الطعن به أو وصولها اليه ضم ملف القضية 
الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرداتها » ولذلك؛ يجب على 
الطاعمن أن بقدم المستندات التى توبد طعنه ما لم تكن كل هذه المستندات 
أو بعضها مودعا ملف القضية الصادر فيها الحكي »؛ واذا لم تكن هذه 
المستندات مودعة ملف القضية وتقامس الطاعن عن تقديم الدليل على 
وجه الطعن الذى بتمسك به فان طعنه بخصوص هذا الوجه يعتبر عاريا 
من الدثيل . 
(؟) وتوضيحا لذلك تقول محكمة النقض أن : « اللكادة اه؟ من 


7 


4 


يت" 


كن 


قانون المرافعات اذ أوحجبت أن تشتمل صحيفة العلعن بالنقض سك بيان 
الأسباب التى بنى عليها الطعن والا كان باطلا » انما قصدت بهذا البيان 
أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها 
كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحيث سين منها العيب الذى 
بعزوه الطاعن الى الحكم وموضعه مئه وأثره فى قضائه ©» ومن ثم فان كل 
سبب براد التحدى به يجب أن يكون مبيئا بيانا دقيقا وأن تقدم معمه 
لمحكمة النقض المستندات الدالة عليه والا كان النعى به غير مقبول . 

واذ كان الطاعن لم يكشف فى صحيفة الطعن عن وجه الدفاع 
الجوهرى الذى أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه » فان النعى عليه بهذا 
السبب لا بقبل لوروده مجهلا » . 

نقض 1181/7/58 - فى الطعن رقم 17148 سنة م6 ق ل منشور 
3 شئلة إذانة قضانا التعرسة ات السيقة 6لاعيقة الوازةلادت العنوه الرايع 
ص |٠61١‏ وما بعدها . 

وانظر فى وجوب تحديد أسباب الطعن بالنقض وتعريفها تعريفا 
واضحا كاشفا عن المقصود منها : نقض ١951/11/15‏ الطعن رقم ١١١‏ 
لسنة 19 ق ‏ مجموعة 0؟ سنة بند 1١1/‏ ص /ا5١1‏ © ونقضص 1115/5/51 


سوب قدرك ذلك » ولآول .وهلة وفى غرفة ؛ المشورة » وسبوف تأمر 


14 الطعن 14 لسنة 6٠‏ ق © ونقض 1185/8/54 - الطعن 
رقم 1111 لسنة 48 فق © ونقض 1181/8/1١‏ الطعن رقم 514 لسنة 
8 ق 4 ونقض /1500/1 2 الطمن اراقع م1:80 لسنة 57 613 ولتين 
65 ,7 الطعن رقم ١5؟‏ لسنة :8 فق » ونقض ارت 7 
الطمن رقم 1818 لسنة 5 ف 4 ونقض 1187/5/0 الطعن رقم . 

لسنة 5؟ فق » ونقض 1181/11/56 الطعنان رقما 15١‏ لسنة 68 ق 
و14١1‏ لسنة ١ه‏ ق 4 ونقض 0 الطمن رقم ه لسنة موق » 


ونقض 1185/5/95 - الطعن رقم 5 لسنة .ه 50 ا 
الطعن رقم 1851 لسسنة .هق » ونقض ١ه‏ الطعن رقم 3 


سئة .ه ق . 

وتوضيحا 9 الطاعن المذكور فى المتن قضت محكمة النقض أيضا 
بأنه : « بكقى قانونا أن بذكر الطاعن فى تقريره أسباب الطمن على وجه 
البقينا :والمحنك + انا الاقسنان على -ذكر هبازات غاتفنة عانق يكبال أن 
الحكم المطعون فيه قد خالف القانون أو أنه قد وقع فيه بطلان جوهرى : 
من غير تفصيل" لتلك المخالفة أو ذلك اليظلان نفصيلا بخرجهما من التعميم 
الى" التخصيس :فهك لاتؤدى فوش القانوق الي مك نه لاوط 


بكون باطلا »6 . 


١١ 


ب 


! 


نقضص .1977/11/1 مجموعة ه؟ سئة بند 1١.‏ ص 1.55[ ) 
وأيضا. نقض  157./1/18‏ مجموعة الأحكام المكتب الفنى ‏ السنة 
١؟‏ ص اه 

كبا لحت باثه 11« نهب أن كرون كل نددت: واد التحدى به ماكوازا 
فى تقرير الطعن ذكرا استقلاليا بكيفية دقيقة بحيث يتيسر للمطلع عليه 
أن بدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون » أو خطئه فى تطبيقه أو 
فى تأويله » أو موطن اليطلان الجوهرى الذى وقع فيه أو موطن بطلان 
الاجراءات الذى يكون. قد أثر فينه ») وكل طعن لا يكون.علق هذا الوجه 
التفصيلى الدقيق يكون باطلا » ب نقضص 97/ه/ه*؟1 مجلة المحاماة ‏ 
السنئة 15 ص 55 

وانظر فى واجب الطاعن السالف الذكر أيضا : نقض 1181/1/18 - 
الطعن رقم ؟؟ لب العا موي ه»" سنة بند ١.9‏ ناص 55.! » 
ونقض 1157/1/7 - الطعن رقم 17 لسنة 16 ق ‏ مجموعة م؟ سنة 
بندم||ا ص 1.158 4 ونقض  145448/1/11‏ الطعن رقم 65 لسنة لاق 
ت مضموعة م سثةات اند 6 ]عن 59 6 وض #1 1ه 
مجموعة الأحكام المكتب الفنى ‏ السنة ٠١‏ ص 855 »© ونقض .11377//1/9 


مجموعة المكتب الفنى ‏ السنة م؟ ص ٠١91‏ © ونقض 111/5/5/5 - 


وفقا للمادة او مرافعات بعدم قبول طعلهة 050 وثئلؤمه بالمصروفات 


الطعن رقم 151 لسنة 5؟ فق » ونقض 1180/11/18 الطعن 785 لسنة 
؟؟ ق 24 ونقض 1981/16/16 الطعن ؟.ه لسنة 28 ق »© ونقض 
2/5/1117 الطعن 41١‏ لسنة 28 ق » ونقض 1185/9/54 - الطعن 
5 لسنة 48 ف »؛ ونقض 1981/5/55 الطعن 1/88 لسنة لاع ق' » 
ونقض 1181/16/15 - الطعن ؟؟ لسنة ١ه‏ قف منشور فى مجلة ادارة 
قضايا الحكومة ‏ السنة م؟ سنة 1986 العدد الأول ب ص 18١‏ 
وص ١85‏ 

(5) انظر تطبيقا لذلك : أمر محكمة النقض الصادر بتاريخ ' 
لفن فى الطعن رقم 1١85‏ لسنة 44 ق ابجارات ‏ نقض 
« غرفة مشورة  »‏ بعدم قبول الطعن نظرا الاخفاق الطاعنين قى تأسيس 
طعنهم على أوجه قانونية صحيحة » وقد جاء به أنه : « لما كان الطاعنون 2 
بقيمون أسباب طعنهم على المنازعة فى مسألة من مسائل الواقع التى تخضع 
لسلطة تقدير محكمة الموضوع ؛ فان الطعن يكون مقاما على غير الأسباب 
المبيلة فى المادتين 8/؟1؟ و 569 من قانون المرافعات » وهو ما بخول 
المحكمة فى غرفة مشورة بمقتخى المادة 17"؟ من ذات القانون الأمر بعدم 
قبول الطعن » . 0 

وانظر فى أن قرار عدم القبول الذى تصدره غرفة المشورة متروك 
لتقديرها وهو فى حقيقته رفض للطعن حال اقامته على أسباب موضوعية 
ب نقضص 1978/11/1 58 مجموعة اللمكتب الفنى ‏ السئة 9؟ ص ١557‏ 


1١ 


فض لا عن مصادرة الكفالة » ولا بجوز له فى هذه الحالة أن يطعن فى 


والطعن بالنقض باعتيساره طريقا غير عادى للطعن فى الحكم©» ء 


(4) وتطبيقا لذلك .قضت -محكمة النقض بأنه : ١‏ لما كان الدفع 


بتاربخ 1998/5/19 باستبعاد ما جاوز السيب الخامس من أسباب 


الطعن قولا منه بتجاوز المحكمة لسلطتها المنصوص عليها فى المادة 11 


من قانون المرافعات ليس الا طعنا فى هذا الفران 2 وه ظيز جائر على آئ 


.وجه مثله فى ذلك مثل- الحكم الصادر من المحكمة سؤاء بسواء » فمن ثم 


كون الدفع غير مقبول » . نقض 1117/15/9 ب مجموعة المكتب الفنى ب 
السنة 9؟ ص "لاما 

(ه) تنقسم طرق الطعن فى الأحكام بضفة عامة الى نوعين » طرق عادية 
معتنةسنةمه وهذه517 وطر ق غير عادية ومجتهصنة موجه 2770165 فالاستئناف 
والمعارضة طريقان عاديان » والتماس اعادة النظر والنقض واعتراض الخارج 
عن الخصومة طرق غير عادية » وفى ظل قانون المرافعات المصرى الحسالى 
رقم ١8‏ لسئة 11548 لم بعد هناك مجال لطريق المعارضة الا بالنسسبة للأحكام 
الصادرة فى مواد الأحوال الشخصية » كما ألغى هذا القانون طريق اعتراض 


الخارج عن الخصومة وادمج بعض أحواله فى أسباب التماس اعادة النظر . 


1 


.لا .يجوز ولوجه الا بالنسبة لأحكام معينة » وهو لا بطرح أمام محكمة 
. النقض موضبوع الخصومة.التى صندر فيها الحكم المطعوان فيه من 
جديد » وانما يطرح العيوب القانونية التى تعيب الحكم والتى يستند 
اللهما الطاعن فى طعنه بالنقض. » ولا تنظ محكمة النقض الا فى هذه 
العيوب فحسب » فهى لا تتصدى للموضوع اللهم الا اذا كابن الموضوع 
صالحا للفصل فيه أو كان الطعن بالنقض للمرة الشافنة (مادة 4/55 
مرافعات ) » ففى هاتين الحالتين فقط اذا نقضت المحكمة الحكم المطعون 
فيه وجب عليها أن تحكم فى الموضوع 4 اقتصادا فى الاجراءات وتعجيله 
5 فى النزاء :8 00 ! 

كما أنه اله يتجوز ولوج طريق الطعن بالنقض الا بعد استتنفاذ طرق 
الطعون العادية )فى النى أباحها القانوون للطاعن دون حصر الأمسابها 4 


(5) المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات فيما يتعلق بالمادة 9"؟ منه. 
0) وتطبق هذه القاعدة بالنسبة للأحكام الجنائية وتستثنئ منها 
المعارضة أيضا »© ؤقد عبرت محكمة النقض عن هذه القامدة بقولها 
« أن النقض ليس طزيقا عاديا للطعن على الأحكام وانما هو طريق امنتثنائى 
لم بجزه الشارع ألا بشروط مخصوصة لتدارك خط الأحكام النهائية فى 
انون » فأذا كان الخصم قد أوصد عن تفيته راي الا قناقن 0 


1١ 


ومن فوت على نفسه طرق الطعن العتناذية ولم يسلك طريقا منها » ليس 
مياححا له أن يسلك طريقٍ الطعن بالنقض + وذلك جزاء! لأهماله » فقد كان 
بوسعه أن يزيل العيب الذى ينعاه على الحكم بالطعن عليه بطريق عادى 
يطرح النزاع برمته من جديد على محكمة الطعن » أما اذا كان الطعن 
بالطريق العادى لا :يزال متاحا فانه يجب الالتجاء اليه » فقد يجدى فى 
ازالة أى عيب ينعاه الطاعن على الحكم » ومن ثم لا يجوز الطعن بالنقض 
ما دام الحكم قابلا للطعن بطريق عادى » ولكن يستثنى من ذلك الطعن 
بالمعارضة » ورغم أن المعارضة طريق عادى الا أنه يجوز للمحكوم عليه 
الا ماش كيه فى الس قن السك المعارقة يكن الةتسق لمق 
فيه بالنقض »الأن مجرد الطعن فى الحكم الغيابى بطريق 'آخر غير المعارضة 


تت 


طريق عادى . حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خط فى الواقع 
أو القانون لم يجز له من بعد أن بلج سبيل الطعن بالنقض ) ب نقض 
6 ل_22 مجموعة المكتب الفنى - السسئة /ا! ص 2558 > ونقض 


نا مجحو ع كك لقي تن افصو حر رامن 


5 ه22 مجموعة المكتب الفنى ‏ السنة 11 ص 101 » ونقض 


م5٠١٠ اك/رتلاخا -.مجموعة المكتب الفنى ب السنة ا؟ ص‎ ١/1 


١! 


.بعد فى ذاته نزولا عن حق المعارضة (3) ٠‏ 


(4) وذلك اعمالا للمادة :4 من قانون المرافعات السابق والتى لا تزاق 
ساربة وفقا للمادة الأولى من قانون اصدار قانون المرافعات الحالى » 
واتظبيقًا لذلك قضت محكمة النقض بأن : « مفاد نص المادة هلم؟ من قانون 
المرافعات التسابق معدلة بالقانون رقم ١..‏ لسسنة 1555 والمادة لابل؟ 
منه ‏ واللتين أبقت عليهما المادة الأولى من القانون رقم ١*‏ لسسنة ١554‏ 
امتنان قانوين الزا يات الددة والتجارية القائم ‏ أنه وأن كان الأصل هو 
استنفاد طرق الطعن العادية أولا » بباشر الطاعن بعدها الطرق غير العادية ©» 
5 أن المشرع ا هذه القاعدة بالنسبة للحالات الاستثنائية التى بجيز 
فون ألقاتوك الى وطر يقر اللعار عد #ا:سصى عن اانا 121 مدان حم فنبارن 
قابل للطعن فيه بالمعارضة وقابل فى نفسن الوقت للطعن فيه بالاستئناف أو 
التماس اعادة النظر أو النقض »؛ فان الطعن فيه لبأحذ هذه 
الطرق من جانب الخصم الغائب يسقعل حقه بعد ذلك فىالطعن فى الحكم 
بطربق المعارضة »© ولما كان ذلك ؛ وكان مفاد المادتين .9؟ © م؟9؟ من 
لائحة نرتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 8/ا لسنة 
١‏ وهما ضمن الواد.لاسسشقاه بالقانون رقم 55 لسنة مه؟!ا ب 
جواز المعارضة فى الأحكام الاستئنافية الصادرة فى الغيبة فى ظرف الأيام 
العشرة التالية لاعلانها وكان الثابت من الاوراق أن الطاعنة عارضت فى 
الحكم المطعون ‏ الذى قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن .. بصحيفة 


أعلنت الى المطعون عليه الأول وحددت جلسة لنظر المعارضة أمام 


ك1 


؟ ل أهمية البحث ونطاقه وخطته : 

0 اذا تأمل المرء مهمة الطاعن .أمام محكية النقض فانه يحدها غاية 
فى الدقة : وعللة ذلك تكمن فى أن محكمة النقض محكمة قانون 
لا واقم تحاكم الحكم المطعون فيه فى شقة القانونى دون شقه الموضوعى» 
وهى نصم أذانها عن. أى جدل موضوعى شيره الطاعن لأن فى سماعها 
لهذا الجدل خروج عن هدفها فضلا عن كونه يشل مضيعة. لوقت 
وجهد قضاتها وهم قضاة قانوون وليسوا قضاة واقع » ولذلك ينبغى على 
الطاعن الذى يقصد محكمة النقض بغية تخطئة الحكم الصادر ضده أن 
يلقى بالجانب الموضوعى لنزاعه خلف ظهره قبل أن يطرق أبواب هذه 
المحكمة » وأن يقدم لقلي كنايها ضحيفة طعن نظيفة من كل وجه موضوعى 
من وجوه تخطئة الحكم + ومبرأة من كل جدل موضوعى ٠‏ / 


ومما لا مرية فيه أن مهمة الطاعن بطريق عادى من طرق الطعن أيسر 
من ذلك وأهون ؛ اذ الطعن بالنقض باعتباره طريقا غير عادى » لن يكفى 
الطانعن لولوجه أن يكون قد خسر دعواه أمام المحاكم الأدنى » اذ هذه 
نكعنة الاميطتاق وان الطاعنة تروك تسد للك الطلدن بطريق اشن عن 
ذات الحكم فان ذلك يعتبر نزولا منها عن الطعن بالمعارضة طبقا لصريح 
نقض 1571/0/15 مجموعة المكتب الفنى ‏ السنة 117 ص 5.؟١‏ 
17 
(؟ - أوجه النقض ) 


الخسارة تكفيه فحسب للطعن يطريق طمن عاد كالاشتقتاف > أنا'ما كان 
العيب«الذى. :يعترى. الحكم الصادر ضده سواء تعلق هذا العيب يالشق 
القننانونى :أو الثسلق الموضضوعبى ‏ من: الحكم » ولن تحجندى 
هذه الخسارة. لولؤج. طريق الطعن, بالنقَضِن البذى يستوجب أن بتكون 
الحكم المطعون فيه معيبا .يعيب من..العيوب إلتى. حصرها. الشسارع: والتى 
تبرر سلوك هذا الظزيق » وكلما عيوب تتجلق بالشق القانؤنى من 
الحكم ٠.‏ 


وقسد اسلا أله ليس للطاعن بإنقض أن يبدى ما يعن 000 
الطعن : فى الحكم » وانما من واجيه أن يقيم الدليل على قيام وجه 57 
أو الطمن” بالنقض التي نص عليها القانون » وأن بين فى صحيفة طعنه 
الأدهة الى يمن عليها لمعنه يان واصيها نافيا عنها كل موك وجهالة 
وأن: ما ييززه من أوجه طغن ,بخضع للتصفية من منحكمة :النقض فى غرفة 
المشنورة » وحتى و كانت هذه الأوجه ويه أوجه صحيحة 07 


الخخيرة 0 ل إعانها الا الأوجه الصتصحة ا شرف ل 000 


(5). وقب.جاء فى المذكرة الابضاحية للقانون رقم ١‏ لنسنة 1919/9 


::-“فكل ذلك انين الا أهمنة ذراسة اؤجة الطمن #التقض > درا 
ما تثيره من مشاكل » وهذا ها تأمل. أن ,ساهم هذا البحث فى تحقيقه ٠‏ 


المعدل للمادة 1"؟ مرافعات :أنه : « بعد انقضاء مواعيد تحضير الطعن ©6. 
وتقديم مذكرة برأى النيابة » بعين رئيس المحكمة المستشار اللقرر “ثم 
قرفن الطمن على الحكمة غرف الكنورة 4 قاذ1 رات اتدافن جار اقول 
لسبقوط أو بطلان اجراءاته أو أقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين 
0" ؛ 254,أمرت بعدم قبوله بقرار مثبت فى محضر الجلسة مع اشارة 
موجزة الى سبب القرار والزمت الطاعن المصروفات فضلا عن مصادرة 
الكفالة » أما آذا قدرت المحكمة أن الطلعن جدير بالنظر حددث جلسسة 
لنظره وبجوز لها فى هذه الحالة أن 58 من الطعن ما لا يقبل من الأسباب 
امام محكمة النقض » وأن تقصر نظره على باقى الاسباب مع اشارة موجرة. 
ان ساف امعان 1 

واثما خول اللشرع: للمحكمة حق امنتبعاد الاستبابة غير المقبولة 'فى 
مرحلة الفحص نظرا لما لوحظ من اشتمال الكثير من الطعون على أسباب 
موضوعية تخرج عن مهمة محكمة النقض ويستغرق تحصيلها والرد عليها 
فى الأحكام: من . جهد المحكمة وو قتهسا. ما ينبغى ضرفه الى اأجوهرى من 


الأسساب ©» . 


والحق أن وضوح أوجه الطعن بالنقض ‏ والتى أسسبسماها المشرع 
انان الطين 000 وسيها النقيه و التط :انا بعالا بالطتن او لجال 
الطعن ب 5 مفيدا فقطٍ للطاعن »يل أننا لا نجافى الحقيقة اذا قلنا أن 
عو تسد عدن يوالها لوو و اع عله اللوسية اف قرعا الناترن 
فى اطار محدد » فوضوح هذه الأوجه ينير الطريق آمام الطاعن بالنتقتض» 
لجراح ا مو لي الصو وى اوح علو ل 
القضائى فى البلاة . 


:ولا ششدك .أن أوجه الظعن. بالنقض وما تثيره من مششاكل » تحتاج 
الى أبحاث عديدة »“ وسبوف تكرس هذا اللبخث لابراز إن ثمة أوجه 
تنصل بواقع الدعوى زعا بنة القن » فاذا كان واجب الطاعن ‏ 
كما أسلفنا 0 يلقى بالجانب الواقين لنزاعه خلف ظهره قبل أن يطرق 
أبواب محكمة النقض » وآن يقدم لقلم كتابها صحيفة ملعن ل من كر 
وجه واقعى من وجوه تخطئةالحكم ومبرأة من كل جدلموضوعى » الا أن 
هذا لا.يعنى ان كل .ما يتصل بواقع أو موضوع الدعوي. من أوجه 
طعن لا يقيل أمام محكمة النقض » فهناك بض الأوجه ذات صلة وثيقة 
بواقع .الدعوى: ومع ذلك استتقر قضاء -النقض المصرى والفرسى على 
قبوله ».اذ أن محكمة النقض وهئ بصدد الكشف عن مدى مخالفة :الحكم 


(.1) وردت هذه التسمية بالمواد م؟ و 517؟ و5695 مرافعاست . 
"٠.‏ 


المطمون فيه للقاتون قد تبسط رقابتها على واقع ما تم الفصل فيه1© م 
'الواقع ليست بتنأى عن رقابة محكنة النقض20 4 ولكن هذا لا يعنى 
انهنا تعيد بحث أو. اثبات الوقائع أذ إن ذلك يندرج فى نسلطة قاضى 
.الموضوع 4 وانما هى تسلم بالوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه وتقتصر 
مهمتها .على -مزاقبة ما اذا كافت هذه الوقائع كافية لتبرير ما اتتهى اليه 
الحكم وما اذا كان القاضى قد مسخها أو رتب عليها ما' لا تنشحه عقاا20140, 


)لانن + الأسعاة الضمون إحبد التسيد عخازى "الاشيات 
الخديدة آناعمحكية النقدن باللسبة اللبلعن الد ل جاداز الديضة الفرنية ب 
مغئة:19646 نذا بئها 1 ص 6 5 و ا 0 

(0) السيه تسن رانب" الوشييط بق عائوان القضياة الماك تح طلبة 
سنة 151465 ب بند86؟ ص لا/ا 

(8]) الاسبك الذكتون اعفد السيد شارف 2 :تطاق ركانة 'ميية 
النقض على قاضى الموضوع ف المواد المدئية“والنجارئة ‏ نشر دان النهضية 
العربية ‏ سئة 1986 بند الا ص ؟11 ١‏ 

(19) دلجع الاستاذ الدكتور أحمد صاوى ‏ ثطاق رقابة:محكمة النقض 
ب.المصدر الشنايق ب بند ؟/! ومنا بعده ض 155 وما بعدها »© والاأسيبات 


51 


أضف الى ذلك أن العمل القضائى الذى تراقبه محكمة النقض مزريج 
من الواقع والقانون » فثمة تداخل .بين مسائل القاثوين ومسائل الواقء9©0) 
فالدعوى عبن جنطاءين بين الواقع والقانون » فهى تتألف من جميع ما يثيره 
الخصوم بينهم من نزاع فى مسائلها الواقعية والقانونية كافة017) » والقاضى 
عند ليه لا بحد د الصيسه» مجرد التفسير 
القاعنة ااي م ل ل ففى ) أى 8 0 
لا توجد وقائم مجردة عن القانون”*21 » فليس فى عمل القاضى ما يصحم 


: انظر‎ )١5( 
فاده ,زع 51 رع[تكله معدم ولد ده «متأودقوه مآ : 6دم8 معتتوعول‎ 0 


. .1044 . مد 
المواد المدنية والتجارية ‏ سنة /1981 ب بند 1 ص 114 


(10) الاستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور ‏ النقض فى اللواد الجنائية 


ا سنة 1988 بند /اة ص ١61‏ 


(18) انظر : الاستاذ مرقس,. فهمى ‏ وجوه النقض المتصلة بالموضوع 
ل مقال ‏ منشور فى مجلة المحاماة ب العدد الثالث ‏ السنة الحادية عشر 


ف 


أن تكون وقائع بلا قانون أو قانون بلا وقائع وانما هى عمل مركب من 
الوقائع والقافون » ولذا يصعب تصور رقابة على هذا العمل اذا ارتكزت 
هذه الرقابة على تشريحه الى شطرين منفصلين لا صلة بينهما » شطر واقع 
وشطر قانون » ومن ثم ليس غريبا أن نجد بعض أوجه الطعن بالنقض ذات 
صلة وثيقة بالواقع ٠‏ 


وسوف نقسم دراستنا فى هذا البحث الى ثلاثة أيواب » نوض مح 
فى الباب الأول ارتباط أوحه الطعن بالنقض بهدف محكمة النقض 
ودورها » وفى الباب الثانى فو ضح مدى اتصال بعض الأوجه بواقع 
الدعوى ؛ وفى باب ثالث ندرس بالتفصيل الأوجه المتصلة بواقم 
الدعوى ٠‏ 


نسأل الله تمالى التوفيق *»++٠‏ 


وذ 


2 


الباسب الأول 
ارتباط أوجه الطعن بالنقض 


بهدف محكمة النقض ودورها 


؟* 


الباضنية لاون 


ارتباظ. أوجه الطعن بالنقض 
بهدف محكمة النقض ودورها 


؟١‏ ب هدق محكمة النقض ودورها: 
إن الهدف الركسى م.وجودٍ محكمةالنقض ده تهوهةه 06 امه هآ (19) 
كمحكمة وحيدة تنزبع على قمة التنظيم القضائى فى البلاد » يكمن 


فى 0 نحقيق وحدة القضاء فى الدولة25"0 ه ومن ثم وحلة القانون 


19 الصادر فى "؟ مابو سئة ١١‏ »)2 وأنشأت محكمة النقض الفرنسية 
بالقانون الصادر فى ١!/‏ نوقمير سنئة ١/8.‏ 

(.؟) انظر فى ذلك ٠:‏ 
1 كاف وائزفك 01 ماأنعادمه 1 عتتطقط هآ : عتتتقع 11 مأمعطهة1 


.8 عن 20 . م 1966 رمع [اععدتط8 ,عو6 111 


لاق أوققه :02011 ال عن غنوء د دامتاع سكعت هر : مك3 اأعأعطو0 
1 011865 65[ متام 3205مممهه 06 كتتاوه 19[ 06 علامغصمه 06 زه011170م ع1 
.8 عه 69 .م .1929 ,عقناملنتاه"1 1268 رااة 1 


,51121626 ثتتامك 12 06 ع6[1طغدمء 06 0715م قعآ : ع8 عامط 
ْ 1 .6 .م .1956 عتتروق8 عمقط1' 


بي 


رعقغط]1' ,رعصمطة ماع مم1 نال 18 ع0 عصغ1م0م علا : اععاصذلا فدم1ز1 
.8 باع . 126 .م . 1934 غخطععمالن1 


م ةع 0 اع كته وممة ميق 3 نسار : 028 لوول 
سيك 12 106125 م 0 0 "تنتمه 18 ع0 مله تناز .15 غه 
81 5عم3متطامط ره 106 1ق لتعتاعم م 0 5 نأع 2 
ع علاعصتسته عع سفطة 15 4 0606 1651م ضلغو7 معاشدو]1 ع3 وسامسفطر 

-609 .2 ,1965 ردمتكووفقه عق نتدوه. 3[ 

8 المعروة ممق 600 1 الى ا ساعن هآ لاتنتهالا معناوعول 


586 ,1931 0 2 015ل ع0 .18:7 ,درمتاتدممه ع0 عتناوه 


عتاو تا نم86 له عسنامتمو متام متتدوه و1 : مأعطعو ه83 .ل تع طخلة117 
ةرو 0 نحل غه غنو2 حدق مخ معتل 12 ع عددعة مدعلا 1 
-112661 67 مله فصع 11م مه غهة مم1 رن 300 مصمتاءنةتسز 16 
0 هو 9 0 ٍ و1965 816 ممع غنممة 7 الساكنك 

18 06 عامعتاحرمن 6ه 78 طامنانهج[ناعط1 : 0نتموعو7 روطام تتدوم 


0610م فاستال نه رناء و[[عمتصيتي ع:1اممقطن) .15 0325 .ردم تتدعهةء ع0 تتاب 


الاستاذ حامد فَهِمَئ والذكتور محمد خامد فهمى ‏ النقض فى المواد 


الدنية والتجارتة تّدر سايق ب 'اشنة 19397 بئذ ١‏ وما بعده من 


ف 


وما بعدها ؛ الدكتور فتحى والى ‏ الوسيط ف. قانون المجاء المدنى ب 
سنة .1948 ب بند #59 ص 611١‏ 4 الدكتورٍ أحمد السيد صاوى . نطاق 
رقابة محكمة النقض على تاف الر سوق الواد المدنية والتجارية .مصدر 
سابق سنة 1166 س ص.7.». الدكتور عبد العزيز خليل بديوى ‏ الطمن 
بالنقض والطعن أمام الحكمة الادارية العليا ‏ دراسة مقارنة ب رسالة 
للدكتوراه . جامعة عين شمس ‏ سنة 19139 ب ص © 4 الدكتور نبيل 
اسماعيل عمر ‏ النظرية العامة الطعن بالنقض فى المواد المدنية والتجارية. 
سا سنة 1١9.‏ بند لا ص ؟١‏ » الأستاذ أحمد حلال الدين هلالئ ‏ قضاء 
النض ف المواد المدنية والتجارية فى التشريع المصرى والمقارن ‏ سنة 151/7 
ينل 1 -ؤما بغده من ونا ندع 6" الدكوق: الحد لط رون - 
الوسك أ تالون الاسرايات" السانة سه برو اكت الحري الالح 

الننقض الجنائى واعادةالنظر ص" وما بعدها»الدكتورة امه النوين قوانين 
المرافعات ب الكتناب الأول ا سنة 1145 جا اه 1107 ؛ الدكتور 
عبد 55 جميعن نك 1 المرافعات فى قانون المرافعات الجديد ب 
سنة 2 ص 19564 © الدكتور أحمد مسلم أصول المرافعات ب سنة. 
5 ا يلد |١1١9‏ ص ٠٠.‏ »> الدكتور أحمد أبو الوقا ‏ المرافعات المدنية 
والمطارية با تمك لكام لخر ب بند /510 رص 6 الدكون محيد 
عبد الخالق عمر قانون المرافعات محفظة إرينة 1ت الجر الأرل ع 1 


ىو 


كما تعلنه المحاكم مطابقا نلقافون كما أراده المشرع 257 » فهذه المحكمة 
تعمل على تقوربم ما نع . فى الأحكام من شذوذ فى تطبيق القافون وتقربر 
بها90"؟ » وبذلك تلعب محكمة النقض دورا هاما وفعالا فى ضمان 


الأستاذ عبد المنعم حسنى ‏ طرق الطعن فى الأحكام المدنية والتجارية ب 
الطبعة الثانية سنة 1949 ب الجزء القاتى اض 66١‏ وما بعدها م" 
الدكتؤر-منختود نجيب خبتتى ب شرم قانون الاجرائزات الجنائية ل سَذْة ' 
1 :تند 1186 ص 61116 الذكتور محمد زكى أبو عام شائبة الخط 
فى الحكم الجنائى :رسالة للدكتوراه ب مطبوعة سنة 1988 ص م.» 
وما بعدها ؛ الدكتور .على زكى العرابى ب المبادىء الإساسية للاجراءات. 
الخاقة نيف بودي لى + ع 1106 الذ عون راع لحمب معدي 
الكلون: التعباى لقان عاك ١‏ ند 1 ل 1 6 لحان مت د 
العف سماوى والدكتور عبد الوهاب العشماوى ب قواهد 
المرائمات فى التشرر بع المصرى والمقارن ل سنة 1564 اج  )‏ 
سند 5 اما م ههة )© لمرو عد المنعم الشرقاوى والدكتور 
150586 المرافعات المدنية والتجارية . #اسنة 15101 2 #15107 بد 51 
ص ١45‏ وما بعدها ؛ الدكتوز رمزى سيف  -‏ الوسيط فى شرح قانون 
المرا فعات المدنية والتجارية سنة ا 56 - 0 

11 ا فتحى والى . الوسبيط طبعة .118 ب بند ا ا 


ص١١ا١ام‏ 
90 الاسعاذ حائق فهمن والدكتور محمد جامد فهيل نايدا اهن + 
ونلا 


تحقيق مدأ ناكا المواطنين أمام القانون 6 عن طريق هر وعد 
القضاء ووحدة القفافون فى الدولة ٠‏ 5 


وربقتضى هذا ل الهام وا والفصال لمحكمة النقض ألا توجند فى 
الدولة الا محكمة نقض واحدة وان تعددت دوائرها لضرورات عملية » 
لآنه لعفل أن تكون السلطة التى تضمن وحدة القضاء ووحدة القافون 
مزدوبجة أو متعددة » وإذا كانت كذلك فى دولة ما.فانها سوف تسساهم 


فى نشتبت الفا مود أتحاهاته ولن تحقق اج وحدة القضاء ولا" وحدة 
القينا لود 


كنا يتتعى هذا الدون الهام آيضا أن مكون هذه اللشكمة هن أعلى 
حكن ف الباكد + فلا تخضع أحكامها لأى رقابة من سلطة أخرى فى 
الدولة ولا بباح الطعن فى أحكامها بأى طريق آمام أية هيئة قضصائية 
رع 4 بل تكون لها الكلمة الأخيرة » فتنقض ما فسد من الأحكام وتصحح 
ما بقع فيها من أخطاء قانونية » وهذا دق حم الى اران القضائي 
ومن ثم الأسعران الكاموئ فاحتل النودة هيدا تار 
الذى قد هزه ويضسل به صيارت أحكام القضاء وأختلافها 
و السكاه الواحدة » ومن التاحيينة العنلية ينتاج 
هذا التشارب والاختلاف فى أحكام القضاء من 'تعدت لمحاكم داخل الدولة 


ف 


وتفاوت فدرات القضاة وخبرأتهم واجتهاداتهم ومن غموض نصوص 
القانون أحيانا » ولذلك فان محكمة النقض باعتبارها أعلى محكمة.فى 
الدولة تحسم هذا التضارب والاختلاف حسما نهائيا محققة بذلك 
الانتقزار. القضائى والقانوتى ومن ثم استقرار المغاملات داخل المجتمع ٠‏ 

'واذا تأملنا الهدف الأسامى لمحكمة النقض المتمثل 8 تحقيق وحدة 
التفناء؛ فى الدولة :“تجن أنه ينمكس .على عمل هذه المحتكمة م :واسائن 
ذلك أن تحقيق وحدة القضاء وبالتالى وخدة القانون فى الدولة شل 
فضلحة 'عامة للمجتمع ككل » ومن الواجب أن تنخلص محكمة النقض 
مما قد يعوق عملها نحو تحقيق هذه المصلحة العامة » ولنالك ينفصل 
الغو الواقي للنمكم المطعون فيه أمام يحكنه اللعض يعن شقه القانونى 
ؤهى نفض البصر عن الشق الواقمى لأنه لا أهمية له فى تحقيق هدفها 
ل قد يحوقها عن تحقيقه وتفضلّفقط فى الشق القافو نى من الحكمالمطعون 
فيه » اذ أن مسائل الواقع تنتحم. 267 بالحالة الخاصة على نحى لا يقبل 
الشكرار على عكس مسائل الغا نرق واخطائه فهى القابلة أبن تنكرر وتلمب 
التالى دورما فى وخدة القضاء فوحدة القاغون 0 4 وتتوني 0 


20 أشي ذات المعنى : 


.44 أء .48 .م.م 000ظ 6 : نهل8 عزعا26 
والدكتور محمد زكى أبو اله اوه اده 000 سئة 1/6 


أض ١م‏ ض “ام 


ب 


النقض .مهمة محاكمة الحكم المطعون. فيه فى شقه القانونى حثى .تحقق 
الضلعة العامة المتمثلة فى وحدة القانون الذى يصدر دائما واحدا عاما 
500 لمكافة الأفراد . » ولكن قد تشتته المحاكم باختلانها . فى تطبيقه أو 
فى تأويله » ولا تجاكم محكمة النقض الحكم لون مدي ققد رار في" 
زذية لا حلوى” من 'وراء هذه الممحاكمة فين تحقيق وحدة القضاء والقانون » 
ولا 0-5 هذا الشق بالمصلبحة العامة وآنما نتعلق بالمصلحة الغاصة 


للأفراد بصفة أساسية + | 


"ْحَيْح أن امحكمة النتقض اذاأما حاكمت الحكم المطمر 5 
شقه القانونى 4 وأيطلت, بهذا . الحكم لمخالفته للقانون ».فانها تيحقق 

بلك مصلحة خاصة للمتقاضين أيضا »؛ الا أبن هذه المصلحة الخاصة 
ليست مقصودة لذاتها » وانما تأتى كنتيجة لتحقيق المصلحة :العامة المتمثلة 
فى وجدة القضاء والقاقون داخل الدولة: » وبعبارة أخرى 'نمكن القول أن ' 
الفدف المباشر لمحكنة النقض هو تحقيق المصلحة العامة المتمثلة فى 
وت القضاء والقانون » أما المصلحة الخاصة للأفراد فى تمثل اهدقا 
غيد مباشر لهذه امحكمة » وهى تعتبر هدفا غير مباشر الأن الشاوع مسح 

الأفراد درجتين للتقاضى ورأى إن فى ذلك ما بكفي لصسيانة ؛ حقوقهم . 
دعاك د 4 ولم ,بجعل من محكمة النقض ١‏ 


نويل 
(؟ - أوحه النقض ) 


ا 0 ف ذلك : 
متعسةم بغت :م0 رلته نة كمس ضة ١‏ دن تعفد هنآ 5 8026 فقتاومةل بد 
.210.17 ,1980 


0 


0 لوقه مهمهي 03 متم مع سغلة م 1 16 لوكا ” 
00 :104 .م 300 . 2/0 .3:63 1949 د 0 


أ مقط غنود : (بط0) 81 - عرميء 0 0ه مي 


,1225 2 2 ,360 ,اهماع سصحدمه اه علتتكك عستتوقع0مم ع0 ع1اوتوم 
- 158 .م 92 0 1.1 ,8167 ,عدوم 1988 - 1938 .1931 دعدد016م1ا8 
١‏ ل ل 

,6اقام معتماعتقه3 غتمطط : ( موومظ ) عمجو نه( تدم ) لامع ١‏ 
ُ: 601 .م 678 :210 :21 ,1961 لزفسله مروف 
.- ذا الاسشطاة جامد انوس ولد كمون تحوت كافك قو اعارقه خط لق 
الدكتور عبد المنعم الشر قاوى.ب الوجيز::في: المرا فعات :المدنية والتجارية - 
سنة 1101ب بند 4 ص 1.8 » الدكتور فتجى وإلنى م 
سنة ع ان 00 .» وقارن الدكتور الحو كم بت صول . 
اللرافعات . د 1 ص ٠١١‏ وهامش رقم ؟ بها وبتحفظ 0 ذلك 
بالقول بأنْ- 'محكمة النقض 3 وان كان لم : د بها امسلا أن كين ادرجة 
تالقلا لتقام > الا انها اق نظر التقاضين فلن الافن 1 دراجة فعلية لل" 


درخات التقافئ “..واذا قيل انها لا تتعرض للوقائع »فلا يدح ذلك فى 


ااا 0 


- 


ع ل يي لسر رس ليا 
كل. قيد أو شرط ا 

ش 1 وصفت: محكمة النقفن المصربة نفسها ‏ تأنها درجة استثتائية. 
محضؤضة.وليسنت درحة .استثنافية ©».. فقد. قالت فى. حكمها: الضنادرن فئن 
5ه 1 نقض, جنائى - المنشور :فى مجموعة .القواعد :القانونئة ' 
ج 1 رقم 1١168:‏ ص. 161 سناوهى بصصهد .بينان: اختصاصها ب أنها/: 
« لا تختص الا بتقويم المعوج من. جهة القانون ليش. الا » فهى مكلفة بأن تأخذ 
ما أثبته اكاك الوصو لخن موطلعة وان كد 1 0 خان وحعده 
ما أثبته قاضى الموضوع لا عقاب عليه أو أن هذا القاخى أخطأ 2 توصف ما 
أثبته نطبق مادة ليست هى النطبقة أو أنه اهمل اجراء من الاجراءات 
القانونية الاساشية ال بدونها تفسد المحاكمة أو أنه آخل بضمانة قانونية . 
3 ضمانات الاتهام أو الدفاع أو أنه سيان ركنمن أركانالجريمة أذ ريه 
مشدد مثلا مع أنه عاقب على اعتبار ثبوت هذا الذى أعملة أو عي 3للنااميا ” 
يخالف نصا صريحا فى القانون أو مبدا قانونيا متفقا عليه ان وجدت 
نحقية النقف قينا ند لك الأمور وأشباهها التى تا مخالفة 'للقبانون ” 
هن لق يرت "لاح :العمل ليما لبه قافن التو + انا ذا ينف 
التهما' الديها ون فنا أواة النبوت 0 عدم احسان القائى تقديرها 


أو ان وا الدفاع ف كل مشحى وخلك من 0 اقداله 


وا 


ومسالكها » والاجابة ‏ حكمة عن كل صُغيرة وكبيرة من بيانات وامتتنتاجاته 
الها كان ظلنا معينا “معزي عامورا :قا العامة الاوقضة رنقا ا 5 
فهذا التظلم لا.سبيل لمحكمة..النقضن أل 'الينظز “فيه .مهما يكن:فى ذاته مؤيدا 
بأمتن الأذلة »ذلك .بآن محكمة النقضن: ليست: دوجة..اسنتكنافية تعيذ :عمسسل-» 
قافى الموضؤوع »© فتنظر ف الأدلة وتقومها نا تستّائفل وترئ ان كانت مدئجة ” 
للأدانة. أوا غير :منتحة.» -ؤانها-هى “درحة: اسيتثنائية :منخضية »© مدان عملفاء 
مقصور على:ما:سلفب من :الر قابة على: عغذم.مخالفة القانون 4+ ردب 
“وان بها عو تقار ا الاسطة انمق الدول القع تدده كنا الا 
العتاولي الانجلذ اك كاتيلترا والولايات النحْدة الأمز بكية وغيرها ؛ 3 
تعتبر الحكمة العلينا هناك درحجة ب لخيرة من درجات التقاغى ان فى 
خصومة الطمن 0 أحيث ث الواقع والقانون مثلها : ذلك آمثل محكمة الموضوع» ا 
آذ تتحقق وحدة القضاء فى هذه البلاد عن فار بق نظام السسياقة ئة القضائية 
ولا تعتمد هذه البلاد في تنظيعها القائونى على التشريع بالمنى الواسيع 0 
ووفقا النظام ال السابقة القضائية بتحدد د القانون فى حالة 00 
فيلترم بمضمونه القضباة فى اميم ,اللاحقة 5 الحالات الشابهة طبع 
يصعد القافى بالوا قعة | 5 الى نص فى القانون وانما الى ساقة من من السوابق 
اذا م 0-0 شروط م معيلة © ومن ا ل القضاء ا اليد 


3 


فنا 


النظام بطريق ,تلقائية با انظر فخ اعتبار المحكمة العلييا فى هذه البلاد 
إدرجة, بأخيرة. من بع ترخات اا 
0 .130 3 - فا 6م م165 : اعطصذ الا مصمظ . 
0 101 تبتال 068 اع, 0 . نه[ 106 :. 312856716 ها ا 0101 
14 ,2 1911 - - متتوط 5 ا 6 0/0 
6 0 . باك كد - انيت 0 #تسفة هآ : وع-0 71115 مد ١‏ 
1 0 9 09 55م 118 اق 8 كلد د 


لك مام 1 عمق توناة تتام مآ 014 عنيع 23 متيه . 
7 8.35 #6 97.م 8 مدوم 01ئ2 15م :. .8ق 36 از 337 


الدكتور ال ا 1 00 
الدكتور أحمد اليد ٠‏ صاوى - ب نطاق رفاإية محكمة النقضصن با ص 1 2 


ونه عو جذير ات ايشا » ان بعش التشريمات المربية 


وكانهأ درجة إلالنة مي درخات التقاضئ: + ؤزمثالن :ذلك "القشبع الكوبتى ' 4 


5 تتص الادة ١61‏ من قانون المرأافعات المدنئية والعفار: الكويتى الجديد 
0 ذا ٠ح‏ :م لفتدل التي تن القت ااا يسن 


01 1ل ع 26ع06 16طنه4 06 عانم ور 60١‏ » وحصر مهمة محكمة 


الموضوع© الا اذا كانت قد ميرت النحكم.تسبب مخالفتة لقواعد الاختضاضن 
فانها تقتصر على الفصل فى مسألة الاختضاض مع تفيين المحكمة المخخضة 
عند الاققضاء ألا :يجلا الطفق' بائ تطريق من “طرق الطعن فيما تصدره 
المحكمة : 0 الإحام 6 أوايضا اللخريعم الندتاتة اذ تنص الماذة 0000 سن 
0 اصون المناكمات لد اللكانن الحديد ع موسو “مواقي راق 
- الصادرٌ فى 3 أبلول لشلنة لارة ١‏ ل أنه ١‏ أ حالة” نقضن #القزان 
ل ا 

هزة للحكم ؛ والا فانها تعين موعدا لسماع المرافعات أو لاجراء ما“تراه 
0 . وتطبق فى هذه الحالة الاصول المتبعة لدى محكمة 
الاستئناف » وللخضوم أن يقدموًا الطلبّات والدفوع وَال ساق الحتديةة 
بقدر اما بجوق قبولها استثناا : ١‏ وتحكم محكمة النقض فى القضَيّة من جديد 
ف ف الواقع والقانون باستثناء الجهات التى لم يتناولها النقض » . 


(60) وتأكيدا "لهذا امد قضت 0 5 أن 2 اعحببندا 
0 فده لمتكي عا لا 
الأسانية للنظام القضائى 4 فيكونٍ حكم محكمة الاستثئاف باطلا ان هي 
تصدت للموضوع تاتب على عو الاخلال بهذا المبدار 2 0 0 هذا 
البطلان عدم تفسنك الطاعن. أمامها بطلب أعادة القضية اك محكمة 50 
:درجة »ب نقضص ارت ل فى الطعن رقم 1.14 لسنة .ه قضائية . 


م 


٠‏ النقض الأساسبة. فى. العمل:على تحقيق مصلحة. عامة هى .وحدة القضاء 
. والقانون؛ فى الدؤلة. ؛ * ولكنه مع ذلك جعل بمة رايطة بين المصلحتين 
العامة والخاصة » بابذ جعل محكمة النتقفض هيئة قضاكية :بمعنى الكلمة 
فلا تعمل بدون طلب من خصم » ولم يجعلها دارا للافتاء يقتصر عملها 
على الافتاء: فى المشامل القانونية المتنازع عليها » .بل جعل لرأيها أثرا 
' انحابيا فى مركن المتقاضين وحقوقهم ومصالخهن الخاضة ١ ' ٠6‏ 
4 تا ارتباط أوحه الطعن بهدف محكمة النقض ودورها : 
:.عامة. هى: ونحددة. القضناء ومن ثم وحدة القانون فى النلاد.:» وقلنا 
أيضا أن هذا الهدف »ينعكنن على عمل هذه المحكمة » :الذى يقتصر 
على محاكمة الشق القانونى للحكم للتاكد من صحته ومطابقته 
للقانون 4 وأمام فعله المحكمة ينفصل انحن القانونى للحكم عن 
اشسقه الواقعي . لأذ الأول و اوسيلتها لتحقيقٍ هدفها فى #وحيد 
النفياء وني وجيف القانون + أما الثانى ريط المضائحة الخاصة 
الخصنوم ولا أهمية له فى تحقيقٍ هدف هذه ا محكمة التى هى مسكة 
فامون لا :واقم ونيا عراس الالو ان تطبيقه تطبيقا سليما » 
والتى توصف بأنها كاحي قانونى له ا وقائ2» أ 3 نا 
“485 انر “نفسن : امدق .34 .م رو6لعةطم عمقط" : ج81 عوط 
1 .م عقغنه6عم وفقطة : عستتدعنظ فتمعصومط 


يقس 


0 مودق 0 محاكم كي واكم هى در د من أهذه 


قضاة قانون لا قضاة' وقائع > ويوصف المتقاضوق آماتها بأنهم ليشد: 


000 ا 0 ل البة 
للتقاضى ؛ فانها تجن الجاي الواقعى من الحكم: كسيا هو 5 تب أمام 
.با موضببوع “.وى لا تحل..تفسب ها محل محكمة الموضوع: لترى ما اذا 
ْ كان الحكع؛ صجيحا :من الناحية المو ضوعية. ومطابقا لما كانت تقضى :فيه 
.هئ نفسسللها الى كانت. محكمة. بو ضوع 080 000 


محكمة الملوضوع .+ ولا تقنقي نسسسها.فى فحصن: هذا ٠١‏ 


ا | الشسق القانونى من الحم فانها تتولى فحصه لتتاكد من 
نات لصلحيح القسانون » ولذلك فان الطمن بالنقض أمامها يشل 
ايا مصب عان 


اد 8 6 12 3 - دمفاممممة 06 عنام هآ : وترة"8 لمم 
د م ) أنظر ذَأك 0 الدكتور محمد زكى أبو وعامن + لاه 
الذكر 2 ضل 17 2 0 : : 0 ١‏ 
)وقد عبرت محكمة النقض عن ذلك بقوليً 4 ٠‏ أن لطن بانقض 


افيف 


لا تنتقن به الذعوئ برمتها ان متفكمة' التققة » لتقو طمن لم “زه -القاتزن 
.فى الأحكام :الانتهائية الا.فى أبحوال بينها بيبان حصر.. ولا تنظر محكمة 
النقض الا فى الأسباب ,التى, إذكرها الطاعن فى تقر ير الطعن مما يتعلق بهذه 
الوسزة من المسائل القانونية. البحتية » ومن ثم فالامر الذى يعرض على 
مك 8 ليس هو الخصومة الي كانت 0 بين الطر فين م 
ا الموضوع ؛ وانما هو فى الواقع مخاصمة الح م التمائي الذى صدر 
ا ولذلك” فان النقض 0 بتناول من الك المطعون فيه الما تناولته 
منه أسباب الطعن الع قبولها وبنى النقض على ااا ولسيت 


ل م و أسباب الطعن اذا ماارأت” كي أخند "الأنباب 


بكي لتقن الحتم ل 0 عا اا 0 لسنة..؟ قا 


مجدوعة ا! المكتب م ب السنة م«؟ 1 ا 0 73 


ا 


كما قا .قالت .أيضبا أن 00 الطعن باعص لا بمكن .اعتبانة. امتدادا 
الحقومة ان إل بون كسوئة خامة نيم اللكنة اجراخ لمر على الفكناة 
فى صحة الأحكام من قبيل أخذها أد عدم أخذها بحكم. القانون..فيما..نكون 
قد عرض عليها من طلبات وأوجه ادفاع » ب تقض 1116//57 ب مجموعة 
الكتب الفني ل ار 01 © واشعد كن 


ا امجموعة المكتب الفني ب لدالشة 1" رقم 3 ص 118 


3 


عيب ,نتعلق بهذا الثسق » وكل أوجه هذا الطعن تدور حول تخطئة 
العكم فى هذا الفسق الشافوى ‏ الذى تتتتتت” نمك النقض 
لتحقق هدنها فى توحيد القضاء ومن ثم القانون فى الدولة » اذ 
الرابطة وثيقة بين أوجنه .الطعن وه ذا الهدف + :فهذه الأوجه تمشلل 
أل تلن يده الأوجة بالجان الموضوعى"” من الحكم نه لا أضية 
لهذا الاب فى تحقيق هدف محكنة النقض بل إن فحصها لهذا 
الجابف يعوقها عن تحقيق هدفها كما أسلفنا » واذا 5 تكن هناك 
أخطاء إنولية ف الي بي أخطاء تتعلق بالشق القائونى منه » فلا مجال 
للطمن عليه بالنقض . 


"وقد يمر . السارع الل أوجه: 'الطعن أمام محكمة النقض فى 
هذا الأطار المتعلق بالشسق القالونى » وجعلها أوجه قافونة منْقة 
اس بد سه وس 
0 ش ْ 


0 1210 فى الطعن دم 8 لسنة 9ق مجموغة المكتب 
الفنى ‏ السنة 37 صَّ 8" » ونقض 5 دسعيركة اكد ادن 


ب السسنة لم؟ ص 9م 
5 


ه ‏ تحديد أوجه الطعن بالنقض : , 


فضل المشبرع الفرسى”"؟2 فى المادة :+" من قافو المرافصات 


6536م ,اك :مه رعلاكته ع6 1ه جه دمتاووققه هآ : 8076 5عتموع هل ٠‏ 
.و3 غه 1853 ]2 ,1054 .2 ,1980 متمد ,تزع512 ,لتقم وقظ عمنعاط 06 


2041.77 


ا سنال 0 3 010 ع 5 106 00 
ب 3760 . 769 .عقهة7 1981 .5 .1 متك . عوطط 
7“ ومما هو جدير بالذكر أن مشروع قانون امراففات الفرننى الجديد 
كان بعذد أوحه الظعن- اقفن ؛ اذ “كانت المادة : 1 منه تنص 0 2 
لكدنجوة الطقن :قدي ال لقاو ايا ا بتك بالط ا و 
١‏ مخالفة احدى قواعد القانون ©» 
؟ - التناقض سواء كان الأسياب أو فق اللنطوقا أؤ بين الأسبات 
ا صمو 4 ريمت اميد تفلن ل ل 
' 8 انعدام الأساس القانونى للحكم » 
.41 مازوال_ الأسائن: القانونئ للجكم:؟؛ ‏ 
مأ" الشناقهن أبن الاتحكام الضاذرة "نين “نفش"الخصوم . 


“+ انظر فى “ذلك * 
-قهقب ؛ 06 ق8عع118ل 06 2216 ل «متفمهغعهة رن[ :. تعبتو6اة ]1 متوصة 1 


00 


6ك أ 5353 .2,5 ,149 0ل ,1979 قع راع 1 ر68 12 ,36101 


ده 


و3 


الفونسى الجديد بعد تعديله فى السابع من تؤقتير سثلة هنقة] م عذم 
'تعداد أواجنه: الطعن بالنقض ». وجمعها فى وأجنه بواخد فط هو 
مخالفة الحتكم المطعون فيه لقواعد القانون » .على آسبياس, أن هذا 
ا 00 0 حاللات: متخالفة: م دون "حاخة التعدادغة 2 


ما 0 المصرى ف فقد عدد "ونه 0 ا فى الحاذين 


0 أببتحسن , شرع لوعي عند اصدار القانون . الغاء هذا 
القص وعدم تعداد هذه إلاوجه ؛ و قمر قعبر الطعن بالنقض علي وجه واحد جاع 
شامل هو مخالفة الحكم لقواععيد القانون » . فلص فى المادة 1 من قانون 
المرافعات الجديد على أن : ٍ 5 ع 

9 تون ِ 8 تسمه ممع 3 مم وت معمم 60 01 ععآ >» 
0 2102 عن ماعو ان 011 500 0 ا 13 نا 


06 5-0 0. 


(1؟) وقد سلكت كثير من التشريعات .فى المنطقة العربية نفس المسلك 
الذى سلكه المشرع المصرى. فى تعداد,أوجه الطعن بالنقض ». فمثلا فى المغرب 
نص المشرع المغربى فى المادة 804 من قانون المرافعمات الجديد رقم 
7/517 “الضادن:ق م1517/57/92 والمعفول إنه:'اعتبنانا من:1/ 1137/1 
والملنمى هناك بقاثون المنظرة المانية > على'أوجَه الظعن” أمام محكمة النقض 


3 


التتماة مال بالمجلس'الآعلى بقوله : 2 ٠‏ أن 0 اكه نقض 
الأحكام المزوفة على الطلين الأفل مدا 30 احد الأنساب الآمية- 0 
اد شرن القانوق الد ا ا 
؟ خرق قاعدة بجو اغر بأحد د ش 
لا ا علدم الأكتم ات 
؟ ل الشطظك فى.“استعمان السلظة +* 


ه ‏ عدم ارتكاز الحكم على أساس قانؤتى أو انعدام ٠‏ التعليل )6 . 
8 ومغاة ه0037 85016316 #نامء. 19.ة فلمتتامة :701129015 8ع[ >» 


: 268طة + 21 1568تهت ,068 عصطنا 1 تناع 
عمععغصة أه1 هآ 06 2م ه1101 ب 1ن ٠‏ 


6 681186 337321 6جصل6؟20م ع0 ع1ع26, مد 13019055 - 2 


0 0-6 0ه 
95 0 د سدم 2 
زفمذه تنامم 5 5 م 4 
ْ», ايد 06 أدبه 06 931 000 ااانا م 001 0 
انظر هذا القانون" النشوو فى 
كلعاة 01 : 30-9-3974 :11806 06 عستتو يوم :. بازع 0221 صتا116ج8 : 


66 8 


16 


44 و 4:؟ من قائون المرافمات الحالى رقم ١١‏ لسنة ١4‏ » وص 


وفى الجزاكر : تنص المادة 98؟ من قانون الاجراءات المدنيبة 

الجزائرى. الصادر بالأمر ارقم 6و١‏ ليله 0 المعدل بالأمرين برقو يلالا 
لسنة 15354 ورقم .6 لسنة (/و| علي ان ١‏ الطعن بالتقض لا يبتى الا على 
أحد الأوحه الآتية : 

ا عدم الاختصاص أو تجاوز السلطة » 

؟ ل مخالفة أو اغفال قاعدة جو هربة: فى الاجراءات 0 

؟' ب انعدام الاساس: القانوتى اللنحكم : 

؟ أت العذام' 1ق“ قسَتَؤان" أو 'نداقضن” الاسئاك 7 

ه ‏ مخالفة أو خط فى تطبيق القانون الداخلى أو قانون أجنى متعلق 
بالاحوال الشنخظنيةة؛ 

" ت نتاقض الاحكام النهائيّة 'الطناذرة من" نحا مختلفة © 10 
3 انظر : الاستاذ خسن علامت قالون الأجراءات المذليةات لسر الشركة 
الرطية النشر والتوزيع - بالجزائر ب سنة 15171 ص 5 

وفى مورتانيا » يسمى المشرع الموريتانى أوجه الطعن بالنقض بأمكانيات 
النقض »© 57 الاق متف ؟ :570 م قائوأن المرافعات المدنية 
والتجارية رقم ؟ه. الصادر فى الثانى من افيراير سنة حك ؛ فنص 
فى المنادة. 57 :المغدلة بقانون: 19 يوليو شبن 4 .على أنه « لا يمكن. 
نقض الأحكام الصادرة نهائيا والتى تكتسى الأشكال المقررة قانونا الا فى حالة 


خرقها للقانون »4 . 
3ه 


فى_المادة :»على أن « للخصوم أبن ظعنوا أمام محكنة لقص في 
كاه الصادرة من محاكم الاستئناف فىّ الأحوال الآتية. ْ 


. ونص فى المادة 509 على أنه :. «. لا.يمكن ابطال الاحكام. القضائية. 


بيجاناذا ليت ثبت أن عدم هذه اارائياة باخل يحفوق اللخصع الذى بشيرها . 
ونص لاد 4 المعدلة بقانونٍ يولبيو سنة 1118 على انه : 


0 بقع ع التصريح بابطال الأحكام الصادرة نهائيا اذا لم تصدر عن .العدد المقرر 


من الفضاة أو صدرت عن قضساة لم بشاركوا فى الب قكيات. والمداولات. , 


المبعلقة بالفقضية 4 0 كت بابطال هذه 00 كا صدرت بدون أن بقع 


الاستماع إلى النثابة الفامة ى عر في .طلباتها فى حالة ما اذا كان هذا الاجراء 


مفروض قانونا 5 


ونص فى المادة 164 على أنه :. « يصرح كذلك بابطال هذه الأحكام 


اذا ل, نكن معللة أو كان تعليلها غير كاف بحيث لم تتمكن المحكمة العلييا ‏ 


من فرض رقابتها » ومعرفة ما اذا وقع احترام القانون بمنطوق الحكم 3 


وكذلك الشأن اذا وقع التغافل أو الامتناع فى 2 3 عدة طلبات 


عرضت من طرف الخصوم » . 


وقد عنون العم الوريتانئ هذه 05 السالفة الذكر بمسبوان 


2 امكانيات النقض 3-2 انظر : مجلة المرافعات المدنية ٠‏ والتجاوية والادارية 


ضصادرة عن مصلحة الشرع بوزارة الغدل والتوجية الاملامى ب نكن 


اا 


د اذا كابن الحكم اعون فبيه.مينيا علي" :مخالفة لاساو 


أو خط فى تطبيقه أو .فى تأويله 1 


مركز :التونيق: والبحوث بالمدرسة“الوطنية للادازة لأ تموزئتائيا سنة 1314815 


وى السؤداة :6 : ف لخر السوداتى ف ا 3 ١‏ من 5 ' 


الاجراءات “المدنية رقم 74 لسئة تبي مل أن 1 للأطراف 9 يظعتوا 
بِالتَقَض انأ تكن النقادى ألا الصادرة بصفة انندائية عن اممكنة . 


الاملتثناف فى الاحوالٌ الانية ٠:‏ 


1 أذ كان الحكم الطمون فيه مبقيا على مخالفة. لقانون أو خطا. 


ف طيقه ارق او - 


(ب) اذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم © 6 


يي نص المتترع التوواتة' فى المادة م من "العدون العا الملحق 
بقانون الاجرّاءات المذنية على أن تختص الشنة اللي داق اراد 3 
الشخصية - الي جانت اختصاصها “المبين ف القاثون بأن تطلت مر ن تلقافا 
لبها وقد طلت لخ الخضوم ون اع دقن ل 1 وقات أوراق أية قضية. 
أو مادة وأن تصدر قرارها. بالفاء الحكم أو القرار الصادر يا 11 ان 
مخالفآ الأصؤل الشرعية » - انظر هذا ألقاتؤن منشور فى”: “الدر ببق الرضنية 


لجمهورية السبودآن الديمقراطية. - عدد رقم .182 بتارتخ 18 ١‏ أقسطس 


3 


الحكم » ؛ ونص فى المادة 4؛؟ على أن « للخصوم أن يطعنوا أمام 


2 


لمكا ناص ١‏ وما بعدها » وانظر بصفة خاصة ص 7 وص ١6:‏ من 


هذا العدد . 


وفى العراق »© تخلى المشرع العراقى فى قانون المرافعات المدنية الصادر 
فى شهر آب من عام 14394 عن تسبمية وجِه الطعن بأسباب الطعن وسسماها. 
أحوال الطيين » وحصرها فى جالة ما اذا كان الجكم قد بنى على مخالفة 
فلقانون أو خط فى تطبيقه أو عيب فى تأوبله » أو إذا كان الحكي. قذ ضدر 
على خلاف قواعد الاختصاص ؛ أو اذ! وقع فى الاجراءات الأصوليةٍ التى 
د ار خط مؤثر فى من يه »أو اذا كان الحكم 
يناقض حكما سابقا صدر فى الدعوى نفسها بين الصو أنفسهم أو من 
قام مقامهم وحاز درجة البتات » أو حالة حدوث خطأ جوهرى فى الحكم ٠‏ 
ويعتبر الخطأ جوهريا اذا أخطأ الحكم فى فهم الو قائع أو. أغفل الفضل فى 
جهة.من جهات الدعوبى أو فصل فى شىء لم بدع به الخصوم أز : قفى 
بأكثر مما طلبوه أو: قغِى على خلاف ما هو ثابت فى محضر الدعوى أو قضى 
على خلاف دلالة الأوراقف والسيداتٍ المقدمة من الخصوم أو: كان منطوق 
الحكم مناقضا بعضه بعضا أو كان الب غير جامع لشروطه القانؤنية. ‏ 


( مادة 19.؟ مرافعات عراقى  )‏ انظر : الدكتور سعدون تاجى القشطي: 


44 
(4 سأوحه الطعن ) 


مجكمة النقض فى أى حكم اتتهاثى نت أنا كانت_المحكمة الثى أصدرته ‏ 


5 1 3 و« و 
سيد اطع د ا نذا لاه عر عه عسي ان ا ود ع ا مع 


س شرح أحكام المرافعات ب الطبعة الثالئة ‏ يقداد ‏ سنة 1194 ب الجرمء 


الأول ص 795 وما بعدها . 


' أوقد كانت 'المادة 276 من قانوق الراقعات العراقئ الملفن تنص لك 
نفس أوجه الطعن بالنقض الساافة الذكر 00 فيما يتعلق 0-6 : 
والشجارية الطؤلاقى:اب .بدك ذا سشجة: ]يندا 18؟ ونا بعدماا امن لأ 
:وف سوريا.»؛ عدادتةالملادة' .50 من “قاتون.]ضتولةالمخاكمات “السورق' 


جالات الطعنة بالنقظن 6“ؤوهذه: النخالات رهن ند + خاتيبان 1 للم 


1 أ مدر كم فن اتحكة غيز ذأت أختصاص 9 امراعاة أعكا 


اللباذتين 32 5 18 من أقانون اشول ١‏ المحاكمات انا 


أُ 


0 كان ١‏ السك مدا ل (يخالفة بة القانون 0 95 تفسية 1 0 


ادنك إؤلدضيز ,العكم نهائيا_إخلاقا الحكم: آخزا سبق أن املد بين 
الخضوم: انفسهع 'دوان أن: تتقير. صفتهم _.وتعلق: النؤاع بئذات' اابحق. محلا 
وينببا وحان.قوة القضية المقضية سواء دقع بهذا أم. لمتدقع 4ه ' 

مع ناذا الم ببق الحكم على “انلام واطارال يديه ال يل 
محكفة التق "ان تخار و عر قايشهاهها! نل جا لشب شهم لخةللى يما 


51-26 امتل الدى الفصل فى احد الطالت ار حى بقى ءال ييه 


فصتل فى نزاع خلافا لحكم آخر سيق أن صدز بين الخصوم 
أنفسهم وحاز قوة الأمر المقفى » ٠‏ 00 ظ 


الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ب أنظر : الاستاذ رزق الله إنطاكى ‏ | 0 
المحاكمات فى المواد المدنية والتجارية ‏ الطبعة | لجاب د 133 0 


م 7 : 1 1 


0 0 بعده عن عاونا 1 5 


.وف دولة_الإمارات. العرنية. «المتجدة :» :تنضن المادة 5 الرابعة من القانون 
الاتحادئ نر قم: 1١1/‏ لبنبنة 1.51/7 يبظ 
المجكية:الاتحادية: العليا.علق أن« للخضوغ أن .بطعنو[ بالنقض أمام: المحكنة' 
الاتحاذية'الغليا؛ فى الاحكام .القلادرة-مْن -محاكم' الانتتئناف: الاتخادتة اذأ 


حالات واجزاءاتة الظعن؛/النقضن :أمام” 


كانت قيمة الدعوى تجاوز خمسة آلاف ذَزَهُم أو كانت غير مقدرة القيعة 
وذلك في ,الأجوال,الآنبة: : 
عن لد اذل“ كان: الح" اللطنون لي جاع مجالفةة #اللقاوة أ و الخلا 


ف ططتقط او فا اويل 6 : 


اذا وقوبطلان ف اندم أواى. الاجراراتا اثر الى العكم 6 


اعد للك كان الخنكم المطعون ...فيه قد منددن.. على . خلا فب قؤأعد 
تنام 04 


ل اح ا ل الطبات أو حك بنا 
ل طله الشسوع أء باكتر مما علو 4 


١ هم‎ 


ه اذا فصل ف النزاع على خلاف حكم آخر سبق أت صدر فى ذات 
الموضوع بين نفس الخصوم وحاز قوة الثىء المقخى, ) | 
+ ف خلو الحكم من الأسبابة أو قدم كقانتها أو غيوضها 2# 

وبلاحظ أن المحكمة الاتحادية في دولة الامارات أنشات بمقتضى 
القانونى الإتحادى رقم ١.‏ لسنة 1979 » وقد أضيف اختصاصا 
جديدا الى اختصاصاتها هو نظر الطعنبالنقض فى الاحكام الصادرة منمحاكم 
الاستئناف الاتحادية. بمقتضى القانؤن الاتحادى رقم 1 لسنة 191/8 ب 
انظر : للمؤلف ‏ مبادىء قانون المرافعات المدنية والتجارية فى دولة الامارات 
العربية الجتحدة ب الجزء الاول ب نشر دار القلم بدبى ب سينة 191485 ب 
ص 2١5164155‏ ص 506 » /اه؟ 


وفى الكويت » تنص المادة ؟5١‏ من قانون المرافعات المدنية والتجارية 
الكوبت الجديد » مرسوم بقانون رقم 78 لسنة .154 على أنه : « للخصوم 
أن بطعنوا بالتمييز فى الأحكام الصادرة من محكمة الاسبتئناف العليا فى 
الأحوال الآتية : 


1 اذااكان الحكي الظبون قدا سنيا عن مقالفة للقانون او خط قر 
تطبنيقه أو تأويله » 1 


(ب) اذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم . 


نف 


وللتخصوم أن بطعنوا بالتمييز أيضا فى أى حكم انتهائى - أيا كانت 

لكب إن امستركد ايب فضيل فى لزاع كلاها لحم شر سيق أن بير 
بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى » 8 

. وى لبئان ».تنص ي_المعادة ب ”7 من قانون أصول المحاكمات المدنيسة 

٠‏ مخالفة القاثون ل ب 

الطاعن أن ببين النص أو المبدا القانونى أو القاعدة القانونية الواقعة عليها 

المخالفة أو الواقع الخطا فى تطبيقها أو تفسيرها واوجه المخالفة او الخطا . 


؟ ب التناقض فى. الفقرة الحكمية للقرار الواحصسد بحيث ستحيل 
تلفيذه . 

لان اعفال الفصل فى أخد المطالب . 

4 الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . 

ه ‏ فقدان الأساس القانونى للقرار المطعون فية بحيث جاءت أسبابه 
افوا قعية غير مبررة بوضوح وكفابة الحل القانونى المقرر فيه . 

تشويه مضمون المستندانه بذكر وقائع خلاقا لما وردتث عليه 


فيها أو يتفسير المستندات بصورة مخالفة لنضها الواضح والصريح » . 


عن 


عام واحد هو مخالفة القانون 101 .13 0 71013.02 وبآ اضف ”7 
بمعناه العام » وقد تتمثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون » فى 
نخالفته لقواضد القانون الموضوعى 4 أو فى مخالفته لقواعد القانون 
الأجرائى7"؟ ؛ ولا نعدو أوجهه الطعن بالنقض الأخرى التى نص عليها 
المشرع المصرى فى المادة 44؟/؟ مرافممات والمادة 64؟ مرافعات 
الا أإن: تكون صورا لمخالفة القانون » فوقوع بطلان فى الحكم 
أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم يمثل مخالفة للقواعد القانونية 
المتعلقة حرف التقاضى و قاع » كذلك إن صدور حكم على 


القر انظ فى ذلك : ٠‏ 
2625 170 1 - 194 .12 6 ل 1م 16 أ أفة1 مآ : ماده 11 كنذا 


.659 200 . عله .م0 : اعممرد * 

-210..665 .1908 متدوط .19 .68 علقولة نومتهم ومط : أمعوصت؟ ردول 

الاستاذ الدكتور عبد المنعم الشرقاوى ‏ شرح اكرافعات المدنية 
والتجارية ب سنة 1165 بند 4957 ؤوأيضا الوجيز ب المصدر السنايق ب 
يلك .15 ص نا 2 الاستاذ محمد العشماوى والدكتور عبد الوهاب 
العشماوى ‏ بند 2519| ص 1417 »© الاستاذ حامد فهمى والدكتور محمد 
حامك 0 0 0 0 4 الاستاذ الدكتور أحمد أبو الوفا اا 
الطبعة الثاثية عشرة - بند .16 ص 17 4 الدكتور عبد العزيز بديوى 
به الزسالة بموضن 5 .ا - 

(07) الدكتون فح وال ب الواسيطةانت ينك , 71 سن )كر 


6 


المتعلق بالنظام العام عملا بالمادة ١١١‏ من قانون المرافعات والمادة ٠١١‏ 


من قانون الاشات20) 9 


سد أن المشرع المصرى استهدف من تعداد أوحه الطعن بالنقض 


كل وجه »؛ عن أحكام وقواعد غيره من الوجه200 ٠‏ 


(*) الاستاذ الدكتور احمد أبو الوفا المرافعات ب بند .34 ص 15 
(6 اللز ف لقنن آلوض: « الاتعاة تاقد تمن والد ون جين اند 
فهمى ‏ بلد ؟ ص 5 


06 


لذ 


الباسب الثاق 


مدى انصال أوحجه الطعن 
بالنقض بواقع الدعوى 


ا 


مدى اتصال أوجه الطعن 
بالنقض بواقع الدعوى 


؟ ا سوف توضح فى هذا الباب المقصود بواقع الدعوى 
وأهمية التمييز بين مسائل الواقع ومسائل القافون أمام محكمة النقض 
وصعوبة ذلك » كما نبين مدى امتداد رقابة محكمة النقض لواقع الدعوى 
واتصال بعض الأوجه به » وذلك فى فصلين على التوالى ٠‏ 


- 


3 


الفقصل الاولي2فك 
المأقصود بواقع الدعوى 
واهمية التمييز بين فسائل الواقع ومشائل القانون 
مام محكمة النقض وصعوبة ذلك 
تتكون كل دعوى من جميع ما يثيره الكمسيم هن رخن 
مسائلها الواقعية والقانونية » ومهمة القاضى لكى يفصل فيها تتمثل في 
أبن يتأكد من صدق وقائعهما ؛ ثم يطببق على ما ثبت صبدقه منها 
عن 'نطبيق القاعدة القانونية على الواقمة الثايتة مجحل النزاع بين 
الخصوم ٠‏ 


والوقائع تعنى الأحداث أى ما حصل وكانٍ له كيان ذاتتى وصار 
بذك معنا الى الا ري » ويسمى الفقبه("2 المسائمل الواقعيية 


الجنائية - الطبعة الثانية # سنة 19484 سابند 899[ ص 118٠.‏ ” 


07 انل ٠‏ الاستثاا حامق قوق وةلذ كو دسم قي النقض إل 


ذه 


التى لا معقب على رأى قاضى الدعوى فيها « بواقع الدعوى » 
و « بموضوع الدعوى »© » كما ينعت وجه الطعن المتعلق يه أنه 
« واقعى » أو « موضوى 76 .وقد جرت نحكمة النقض على هذه 
التسمية فى أحكامها(2؟» 4 ويعتبر..مثل هذه الوجه ب كقاعدة ب 
خارجا عن رقابة.:محكمة ,النقض .ومن::اطلاقات محكمة الموضوع ٠‏ 


8س وثمة أهمية كبرى للتمييز بين مسال الواقع ومسائل 
احااء شر ا جوع ا لو لاا امم اكت لا 


هس 


أحميتب. لخلال: الدان فلا" : ف .قكناء. "التق المااذ: لقي وانتجارية! - 
المي جع الإللايؤيهس 56 نند! > 1 ص 1 2 شنا 3 لقا عمداما 1 


(4) انظر على سبيل المثال لا الحصر : نقض مدنى 1531/2/18 
فصر الكت الفنئ.. السنةةهما عق 4 ؛ ونقض تس تلن 3 
تجموغة “لخب آلقى - السنة 259 ص 1 ؛ وتقخىمذنى 1 
ان ل رةه ١‏ ا » وق مدن 10/1 
مجموعة ,29 سنة دقن :115ل يو شقن مدني دوكرلا مككاه ب -مبجموعة 
0" سنة 0000 ونقض, مدنى: 1911/5/15 ب«مجموعة, :المكتب الغنئ: 


السقة فد ص 0 0 اوعض له مد 1 5 200 5 ؛ الف . 
السننة ما" ميد 


رذ 


القانون أمام محكمة النقض”9 » اذ أن .وظيفتها نقويم ما بقع فى الحكام 
0 أخطاء فى تطبيق القافون وتطبيق القواعد. القانونية«الصحيحة .ه 
فالتمييز بين الو اقم تتفم قد والقانون . رمعم هه هق الذى ,برسم 
الملوضوع*240.م فمحكمة:النقض: تفضبل. فى :مسلدى ‏ مطابقنة اللخ 
اعون فيه للقافون يي لتتصايها فى حي للقبابين: ذو 


ار أفامغ عا ا 01 ا بين 0 الواقم 
ومسائل القانون أى أهمية تذكر » اذ ينقل الاستئناف لهذه اللحكمة الذعوى 


فى حدود ماتم الطعن فيه » ويكون لهذه المحكمة نفس ساطة المحكمة 
الإنتدائيئة فى “تر ئ :متاق لقاع المدعاة وَانزال حكم “القانون ل 
ا اي ل 
0 


(20) انظر فى ذلك : الأستاذ : حامد فهمى والدكتور محمد حامد 
فيه ت المتندن لسارو * نشل 3 ص1١‏ ألدكثور محمود نجيب حسنى 

نت.المرجم الأشابق !ل يقن م009 فق 213 الكتؤى" "امد “فتحى رؤز 
ب :الوسيطاتِ جام" بند... 16 وما يعدم سا صن-3/95 ونا بغدها “الدكتسوز 
أحمد السيد صاوى نطاق رقابة محكمة النقض..... المصدن. السابقت 
بند .1" ص /1.9 » الأستاذ أحمد حلال الدين هلالى ‏ المرجع السابق ‏ 


بند ...ص 0 ..١‏ اكزرطيوه كفو فم و ا و الل 


> 


مسائل الواقع التى بتعين عليها أن “نسلم بها كما أثبتها قاضى الموضوع : 
فم تسلم بالوقائع التى أثبتها الحكم المطعون "فيه وتفترض متها + 
وتقصر وظيفتها على مجرد النظر فئ مدى :صلئزاب تظبيق القانون على 
هذه الوقائعم أى أنها ننظن-.فىالعلاقة المنطقينة القانونية بين هنذه 
الوقائع وقواع د القافون ؛ دون أن تناقش قغناء نحكمة المو ضنوع 
فبيا تعلق بالوقائع ولا تجرى ‏ فى هذا القضاء تعديلا ولا تنسب اليه 
خطأ اذ أن ذلك بخرج عن اختصاص محكمة النقض باعتبارها , محكمة 
قانون لا واقيع + 05 


0 ولذلك ينبغى تحديد ما بعتبر من مببائل القانون الخاضعة لرقاية 
بحكمة النتقض » وما يعتبر من مسبسائل الواقع التى 0 
الرقابة وتخئص بها محكمة الموضوع ٠.‏ 


هس بيد أن التمييز بين مييائل الواقع ومبيائل القافون لين 
بالأمر اليسبير » فالبتفرقة بين الواقع والقانون من أكثر المببائل غبوضا 


وص عو ه2410 4 بولا توحمد قاعدة عامة أو معيار عام يمكن :بواشطته 


(41؟)انظر : ْ 
.م 83 ,210 ,22601166 ومغط : زرح جرووورم ٠‏ 


55 


تحدديد ما يعثير. واقما وما يعتبر: قانونا فى نزاع معين7!؟ » وللفقه 
مذاهب.شسينى. بصدد التمييز بين الواقع والقانوزن7*؟.» لا يتسع المقام 


60 انظر : لأست حامد فهمى والدكتور محبعت 2 فهمى عن 
عن 908 مى 2719 لد كتوى انيل اعهز - النظرية العامة للطمن بانتقض - 


مصدر سابق بند 55 ص |١١89‏ » الاستاذ أحمد ا ادن ملالى 55 


بند م11 ص ١55‏ 
(9؟) راجع فى ذلك : 
101 عققطة ,02018 حت ع غتو2 حل اماع سلاهمنل هآ : جاعدد]ة أمتعطوةق 
. هاه 12 .م .هاه 106 ,110 1929 ,ه15امية ب 
18ل ع1 أء 31165م 165 ننه غلمعة 16 غم كنوة عبآ : صستدد31 0«دمسحدروع 
.9 . 110 .1 عستهاء170 . 1974 ,عونل تناز مستفدوة هآ 
.5 أ 50 , 110 , ع6اتمعمم ومغط1 : ستتدواط 0 
.85 أ 152 . 210 .غ0 . م0 : ه85 أمم مم2 
:5 6 1048 . 210 .كته .م0 : 806 ممتتومول 
الإستاذ حامد فهمي والدكتور محمد حامد. فهمى ب المصدر السابق 
تت 3 بعده ص 8/؟١1‏ ومأ بعدها. » البكتور إحمد فتحى مرور..ت 
النفض فى المواد الجنائية ل مصصدر. سابق ‏ بند:106 وما بعده. ص 9 ؟ 
وما بعدها 3 الدكتون أحمد السيد صاوى. نطاق زكاية محكمة النقض ل 


ا - بند 81 وما بعده ص 1١1‏ وما بعدها » الدكتور تبيبل 


6 


للتعرض لها » كما أن قضناء محكمة النقض الفرنسية والمصرية لا يقدم 
معيارا لهذا التمسير » وانما يفهم من .هذا القضاء أنه بعد مسألة قاهون 
ما ألخضعته محكمة النقض لرقابتها » وأنه بعد مسألة واقع ما أخرجته 
من نطاق رقايتها؟؟؟ » ويتعذر تصور خط فاصل دقيق بين مسائل 
القانون ومسائل الواقع ٠‏ ا 


الع 


اتعاميل عموت النظزية العامة الطمن بالتققى ايند 3 ومااتعده من +2 
وما بعدها » الاستاذ أحمد جلال الدنن هلالئ المراجع السابق ‏ بند 158 
وما 1 ص ؟0١:‏ وما بعدها ©» الدكتور محمد زكى أبو عامز ‏ الرسالة 
مالفة الذكر بند .5 وما بعده ص 5١5‏ وما بعدها . 

(1؟) الذكتور أحمد السيد صاوى نطاق رقابة محكمة النقض 5 


يبضد .8 صن 01.8 


ات ش 


م2 


(الشلصسلالثانئ 
مدى امتداد رقابة محكمة النقض على واقع الدعوى 
واتصال بعض الأوجه به 
٠‏ الا جدال فى إن صبعوبة التمييز بين ين الواقع والقانون أمام 

محكمة النقض لا تؤدى كم 
بالواتم > وال لتخورف. هيده الك الى درجة ثالشة للتقاضى 
وهذا ما لا يعترف به التنظيم ل ل 
أو الفرنسى » فالتقاضى على درجتين فقط ومحكمة النقض فى الدولتين 
محكمة, قانون لا واقع2490 , وانما تعنى. صعوبة التمينز دين الواقع 
والقانون أمامها أن الفصل ,بينهما ليس بالأمر 'اليسير » كما أنه ليس 
صارما بمعنى أنه يصعب رسم خط فاصل واضح دقيق بينهما ٠‏ 


(0ع) والحكمة من قصز سلطة محكمة النقض :على القانون دون الواقع 
تتمثل فى خطورة الخطأ فى القانون اذ.بسبب ما للأحكام القضائية من “قدوة 
يمكن لهذا الخطا أن ينتقل من حكم الى آخر » وهو احتهمال لا يقوم بالنسبة 
للخطأ في الواقع الذى يقتٍصز ضرره على القضنية التى صدر.فيها الحكما ‏ 
اانه : الدكتور: فتحى والى الوسيط ‏ طبعة 1185 بند 8786 ص 8/الإ .»> 
وانظر ما مسة , بند لا من هذا المؤلف . 


3 


١‏ ل والقول بن محكمة النقض محكمة قانون لا واقع » لا يعثى 
أن واقع الدعوى ككل بمنأى عن رقابتها » فرغم أنهاا محكمة قانون 
الا أن نرقابتها لا تتتصريعلى كل مشائل القانوت وانها تمتد أيضا لتشمل 
عن سما الواقع » اذ يسلم الفقه -سالن الوا بيت سنأى 
عن رقابة محكمة النقض 00 . 


5 انظر : ل ٠‏ 00 1 
.186 270174 4 0 «2م مم00 ع0 ختتامه وج : متهية"1 ذم ططائلا 
8ع نال 16 33م 22036 ع0 قطام ل أمأقدمت وم ل 16 : 120016 وول 


06 عوطم 4تفصواتة - معطوصط ا 0016ل 011 أتاة فهو 06 


.كه 117 .م ,1980 


-قهوة 06 8-. 068 غأم2 حك «متعدماعة نم1 : ممتوقتمصمهع1 ' متقضوطد1 
5 © 283 .م .8 124..66..-710 1979 رقعصطفظ 6مقهاة ,فطع 

الدكتور أبخمد أيو :الوافا ب نظرية الأخكام فى قانون المرافعات ‏ طبعة 
6 بند /ا؟١١‏ ص 511١‏ ب 358 » الدكتور فتحى والىات الوسيطا ب 
طبعة 19145 بند 86لا صن 1/178 د 0774© الدكتور أخمذ ضاوئ . نطاق 
رقابة النتقض.- بند ./ وما بعده صن 15١‏ :وما بعدها :والمضار المشار 
اليها فيه » الدكتور. محمود نجيب حسنى ب شرح قانون الاتخراءاث الجنائية 
الصسس السارق ع ند 195 هن 6311778 7#الداكتون الحيد “سن شروو 
النقض ف اللمواد الجنائية ‏ بنذ 105 وما بعذه ص 87؟ وما بعدها » الاستاذ 


5 


٠١‏ س نعم أن الأصل العام هو آلا تتعرض محكمة النقض لما 
تعلق بواقع الدعوى » ولا يخضع لرقانتها فهم القاضى لواقم 
الدعوى 212 , أى التجفق من الوجود الادى لوقائع الدعوى المدعاة ٠‏ 


5-6 


مر فين لومي ب اللقال سالف الذكر ص 6 وما بعدها ) » الدكتسور 
ل عبد الفتاتم' سافن الادعاء أما القضاء الدق ب سلسنلة ةا 
ص 99561 599 ؛ الدكتور نبيل عمر ب الناربة العامة للطعن بالنقض 
بند الا صن 1١8‏ 151 > الاستاذ: حامد فهمئ والدكتوز محمد خحامد فهمى 


ا بلد 1؟ ص 188 


وثمة فارق بين فهم الواقع فى الدعوى 57 حكم القانون 
وانزاله على مفهوم الواقع فى الدعوى » فالاصل أن لا بخضع الأول لرقابة 
النقض بيئما بخضع الثانى 3 الر قابة ب راجع : الأستاذ جايد فهمى 
والدكتور محمد حامد ال فى الواد المدنية ‏ بند »9 وما بعده 
ص 17؟1 وما بعدها » وبلاحظ أن الفقه الاسلامى ل يفت التفر رو ريك اعدياذ 
القاضى فى فهم وقائع الدعوى واجتهاده فى معرفة حكم القانون الواجب 
تطبيقه » فقد قال الامام ابن القيم الجوزية فى كتابه أعلام الموقعين اج ١‏ 
ص 78 : « ولا يتمكن المفتى ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق الا بنوعين 
من. الفهم : أجدهما فِهم الواقع واستنباط علم حقيقة ما وقع: بالقرائن 


كك 


8 5ئأنه2 وع0 م1لو1م«ةأهممط ععدعافتهية :1 ع0 ملاوع اقامة 7 هد 


)14( , 


...فلا يعتبر سببا للنقض ما شوب الحكم من عيوب تنعلق: بتقرير 
الواقع أى التقريى الذى به يرى قاضى الموضوع أن واقعة ما حدثت 
أو لم تحدث417) » فسلطة قاضى الموضوع فى تحصيل فهم الواقع تامة 
ورأبه فيه قطعى لا يحتمل الطعن عليه بالخطأ أمام محكمة النقض7» ع 


والامارات والعلامات حتى بحيط به علما » والنوع الثانى فهم الواجب فى 
الواقع وهو فهم.حكم الله فى كتابه أو على لسان رسوله فى هذا الواقع » 
ثم يطبق احدهما على الآخر ( » كما قال فى ص 868 من نفس الكتاب : «أن 
المطلوب من كل من بحكم بين اثنين أن يعلم ما بقع ثم 5 فيه بما يجب © 
فالاول مداره على الصدق والثانى مداره على العدل « سد ربك 
صدقا وعدلا مدل لكلماتة وهو السسميع العليم » . 

0 انوا الرسالة سالفة الذكر. بند 1.5 .ص ١8‏ 

(49) زاجع : الدكتور فتحى والى ‏ الوسيط ‏ طبعة 219145 بند 
5 سس ص 6/ا/ا سد //ا/ا 


(.ن) الاستاذ حامد فهمى والدكتور محمد حامد قهمى ‏ النقض 
فى المواد المدنية ب بئد-5؟ صض١111‏ ]11 ويند /ا1 ص 181 © 1105 ) 


فالأصل :أن ستتقل قاضى الموضوع بهذا الفهم دون معقب 4 وثسة 
تطبيقات عديدة لمحكمة النقض المصرية ومحكمة النقض الفرنسية فى 


0ك 


ونظرا لاستقلال سلطة قاضى الموضوع فى تحصيل فهم الواقع أى التحقق 
من الوجود المادى لو قائع الدعوى المدعاة » فان محكمة النقض لا تستطيع 
القيام بالبحث عن أدلة جديدة قد تكون الدعوى فى حاجة اليها ‏ راجع 
مارتى ‏ الرسالة السابقة ب ص 8لا١ا‏ » كما أنها لا تستجيب الى أى طلب 
يطلب به مباشرة أى اجراء من اجراءات التحقيق كسماع بينة أو معابئة 
ان العقال اوضع اوزاف .: 

انظر : الاستاذ حامذ فهمى والدكتور محمد حامد فهمى ‏ الاشارة 
السابقة . 


(01) ومن أمثلة ما اعتبره قضاء النقض من مسائل الواقع التى يستقل 
قاضى الموضوع بتعديرها دون معقب : تقدير المستندات والادلة المقدمة 
من الخصوم والترجيح بينها واستخلاص ثبوت الواقعة منها ومدى كفايتها 
فيصوت "مده الواقيية نه تقض مدنى 1917/5/1/155 ب ممجمبوعة 
النقض السبنة وات مزه 15 ونقض مدنئ 1979/7/51 ملجموعة النقض 
تا اللنتة 6 حاض 458 #:ونقض مدائق 1/81/ 17ت متعمومة التق 
و؟ ‏ ص 01؟ 4 وتقدير حالة الاستعجال التى تبرر اختصاص القضاء 


ا؟ 


ب( ولكن :اذا كان الأصل أبن مخكمة النقض لا تتعرض الما 


المستعجل 1 10 11 . 17 .11ج . 22-2-1973 . 7ن .فقوي 


حول اعلان الع نقض مدنى 5/ 116/1 3-3 مجوعة النتقض - 

السنة مر ص الام وتقدير العويفن المبتحق - نقض مدنى “مره ارماك 
مجموعة النقض - السّنة +5 ص 307 ونقض مدنى 10 
ب ممجموعة ,النقض - السنة »© ١‏ ع ذة 2 قاين الأمناءة افاي ترز 


الجكم بالطلاق. فى القانون الفرسئ . 
,19-65 07 5م00 .331 . 2.51 .0233851 ون , مق 


...1231201303 .2 . 1975 رله2.. هه 


وتقرير علم المغرور بالشخص المسئول عنه فى تاريخ معين ‏ نقض 

مدتى .19557/11/0.- مجموعة. التقض ‏ السنة ه١1‏ ص 1.1/7 © وتقدير 

حسن النية فى تنفيف الالتزام . نقض مدنئئ19117//6/157 ت مجموعة النقفن 

السحة بالكون خارص قصد الأطراف: ابرام اتفاق صورى 
.20-605 .111 جز -1لج .11-1972ت14 ..0197 .عمو 


00 اذا “كان عي الحو المع نويا طاقرا أم.عيبا اخحفيا . 
.605 10 111 0 .للناظ .11-1972 14 0 0985 
5 26 1 01 لتنا 204-0 0 
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تعلق بواقع الدعوى الا أن لها أن تراقب فهم قاضى الدعوى للواقع 
من نواح متعددة9* »افلا يخرج بور يدك السو المي ا 


وثبوت واقعة الغلط أو استخلاص عناصر التدليس وثبوته أو عدم 
شؤته ‏ نقض مدنى 1919/9/11 لذ مجموعة النقض ‏ السنة ؟؟ ص 511 
وتقدير قيمة المبيع وقت الاستحقاق نقض مدنى ١‏ مجموعة 
النقض ‏ السنة 9؟ ص ه١١‏ 4 وغير ذلك من.الأمثلة التى لا تحصى . 

. :(9) انظر .:. الأستاذ الدكتور-أحمد أبو. الوفا ‏ نظرية الأحكام ب 
طبعة .194 بند 1717 ص- 591 5917 نا جيث أوضح أن الأصل أن 
محكمة النقض تثير ف على صحة تطبيق القانون دون أن تتعرض لما تعلق 
بواقع الدعوى » اذ لا دخل للقانون فى تحصيل فهم الواقع فى ذاته »2 ومن 
ثم لا تملك القيام بالسحث عن أدلة جديدة » أو نجرى تحقيقا » أو ,تنتقل 
للمعاينة » أو تطلع عن افراق لم تقدم الى قامى الدعوى » كما لا تملك 
الترجيح والموازنة بين الدلائل والقرائن التى قدمت الى قاضى الموضوع ) 
لان القانون قد خول له سلطة مطلقة فى هذا اسلف قوف رقابة أو اشراف 
من جانب محكمة النقض . 

اق اف قدا ص الأصل العام ؛ آلا أن لمحكمة النقض أن تراقب فهم 
الواقع من 0 بسة ٠‏ ا 


الاثبات 250-07 


وذ 


بالوقائع بل أنه من المقرر أن بخضع للنقض التكييف كافون للواقمة 
أى تحديد وضصف الواقمة ليان ما اذا كانت تحخضع لقاعدة قافونية 


؟ ب التحقق من أن قاضى الدعوى قد احترم القوامد الاجرائية فى 
الاثبات .,.., » 
؟ ل تتبغ سير أجراءات الخصومة ومراقبته من واقع الاوزاق الثابت 
فيها تلك الاجراءات © بأن تطلع محكمة النقض عليها لتفحق” كلفد يتهة :شن 
حقيقة الواقع فى الدعوى » وما اذا كان يتمشى مع ما قدرته المدكمة ... , 4 
التحقق من ل ل ل 
النطق اليه :م 
وراجع : الاستاذ حامد فهمى والدكتور مخمد حامد فهمى ‏ النقض فى 
المواد المدنية ‏ المصدر السابق ‏ بند 58 ص 186 + حيث ذكرا أنه اذا كان 
قاضى الدعوى حرا فى تغدير الآدلة المقدمة ونى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى 
منها » قانه ليس حرا فى عدم اتباع القانون فيما جاء به من قواعد الاثبات 
وطرق التحقيق المبينة فى القانون المدنى وقانون الرافعات > بل ينبغى اله 
أن يتقيد بها وأن بأخذها عن القانون أخذا صحيحا » فان خالفها أو أخطا 
فى تطبيقها أو فى تأويلها فسد رأبه فى ة فهم الواقع فى الدعوى »© ومتى فسد 
رأبه فى هذا الفهم ررق الداد ا يديه و امدق 
بالضرورة . 


ئئ 


مغينة آم لا0"© » ويخضع للنقض أيضا كل تقدير للواقمة من قاضى 
الموضوع يستتند الى قواعد الخبرة العامة ٠‏ | ظ 


5 ) الأستاذ الدكتور فنتحى والى ب الوسيط ب ل - 
يند 6 صن 4//ا و أص لال 0 0 

د ارد يدنك عل تقدير للواقعة ستند الى ملاحظلة ما تحدث 
عادة ويمكن أن يتم من أى شخص عاقل ذى ثقافة متوسطة» فتطبيق القاعدة 
القانونية: بفترض مجموعة من :هذه التقديرات العامة »-فاذ1:خاء التقدير 
مخالفا المنطق الغادى للشخص العادى » .فانه يخقع ثر قابة النقض . ونتيجة 
لهذا بخضع للنقض : تقدير القافى بأن واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب 
أو غير مخالفة لها » تقديره بإن واقعة معينة تعثبر مستجيلة |] .م غير مستحيلة 
كل استخلاص ف الواقعة لنتائج لا تنفق مع قواعد الخبرة العادية » كل. 
تقدير لواقعة بعتبر فى ذانه » يصرف النظر عن ظلروف القضية »؛ غير منطقى 
أو متناقض أو غير كامل . 

وَفى هذه الحالات الذى نقبل لاعن التسى كيد الواقعة: 6 لبت 
مخالفة قاعدة الخبرة العامة 4 ولكن استخدام هذه القاعدة على نحو 
خاطىء فى تفسير القاعدة القانونية » فالامر يتعلق بكيفية تطبيق القانون أو 
تأويله وليس ‏ كما قد يظن ‏ بتسبيب الحكم: ‏ الدكتور فتحى والى س 


الاشارة السابقة . 


32,6 


5 -س فمحكمة التقض لها دور فى مراقبة واقع الدعوى » ذلك 
أن فل قاف اللعوى في الواقع أى تحققه من الوجود المادى 
للوقائع واحاطته بها على ضوء قواعد القانون فى الاثبات©© » وان 
كان د يخفع رقابة النتض من بحت التق دمن الو زد الاادى 
للوقائع الا أنه يخضع لرقابتها من حيث_ضرورة أن ,يتم ذلك وفقا لقواعد 
الاثبات القانونية » اذ لمحكمة النقض دور فى رقاية التزا اضوع 
مسلطاته فى شان الوقائع 4 قهدة السلطات 5 لوده 6 ولهذه 
العدرد طابع قانونى باعتبار أن القانون هو الذى وضعها ومن ثم تكون 
رقابة محكمة النقض من هذه 'الوجهمة هى رقابة قانونية وأن .اتصلت 
بالوقائع اي 

9 س ويبرز دور محكمة النقض فى رقابة واقع الدعوى فى مجالين 
هامين : المجال الأول الأثبات ‏ والمجال الثانى : تسبيب الحكم ٠‏ 0 


(05) واجع : فرانسواريجو ‏ طبيعة رقابة محكمة النقض - الرسالة 
سالفة الذكر ‏ بند .وما بعده »© الاأستاذ الدكتور أحمد السيد صاوى ‏ 
نطاق رقابة محكمة النقض المصدر السايق ب بند 5 وما بعده ص 9؟١‏ 
وما بعدها., 

لكه) انظر : الأستاذ .الدكتور محمود نجيب حسنى شرح قانون 
الاجراءات الجنائية ‏ المصدر السابق ‏ بند 1775 ص 1489| 


0/5 


5 ل ففى مجال الاثبات': رغم أن لقاضى الموضوع سلطته فى 
:اثّبات الواقع » الا أن .هذه السلطة معلقة على شرط لحرايه ا 
الاشات وطرق التحقيق المميئة فق القانون070) 3 


.فينبعغى علدم الخلط بين مبلطة قاضى الدعوى فى نهم الواقع 
أى فى التحقق م ن الوجود المادى للواقع. .ودين ضرورة أن نم ذلك. على 
ضوء القواعد القانونية » فاذا كان قاضى الدعوى حرا فى تقدير الأدلة 
المقدمة وفى تحصيل نهم الواقع فى الدعوى منها » فاته ثيس حرا 
فى عدم اتباع القانوون فيما جاء به من قواعد الاثبات وطرق التحقيق000, 


(لا):واتجع ؟ الاستا الذكتوى الحية فتجن شروو الوسلظة نام 
يعن 21159 الا شعاد جاده فولي و الأسعاة اللاسون حدمي جامد تمن ا 
النقض فى اللمواد المذنية والتجارية ‏ بند 58 وبند 9؟ وما بعدهما ص 176 
وما بندها + «الاسناة الدكتون اأخين اليف ضاوع بم نطاق واقابة امحكية 
النقض بند ؟/ ص 17 و ص 116 وبند ./ وما بعده ص 1158 وما بعدها » 
الأستاذ الدكتور سو لسن حدق نابرق كارين الاخذر ارافة اونا 
ب السو الشابق يي طلسة 24 ساود 1880 وتاه امن ]اوتا 
56 4 الاننفاة الدكتور أحمد أبو الوفا ‏ نظرية الأحكام ‏ المرجع السابق 
ميد لو 11 و1 

(54) الأستاذ حامد فهمى والدكتور محمد حامد فهمى ‏ المصدر 
مساق بنك جا اه ا 


فد 


فان هو خالف هذه القواعد أو أخطأ فى تطبيقها أو فى تأويلها فسد 
رأبه فى فهم الواقع فى الدعوى ومن ثم سرى الفساد الى حكمه فى 
الدعوى وكان لمحكمة النتقض أن رده الى الصواب 0 

ولذلك فان محكمة النقض تراقب فهم قاضى الدعوى للواقع 
للتحقق. من احترامه للقواعد الموضوعية والقواعد الاجرائية فى 
الاثنات.»ء فاذا لم يخترم قاعدة من هذه القواعد ننقض حكمه » 
وهناك. تطبيقات عديدة:.لقضاء محكنة النقض فى هذا المحال(650 . 


(55) ومن أمثلة ذلك : أنه ليس لقافى الدعاىق اثبات الواقعة بغير 
الادلة التى حددها القانون ‏ انظر : 
1 1 .4 .2 . 47 همي ب . وقوه 


0 0 12-2-1950. 20. 50. 5 


ونقض مدنى 1555/5/1 ل الطغن رقم 154١‏ السنة ؟؟ ق » فليس 
له أن يستمد اقتناعه من دليل غير مشزوع ‏ نقض 1975/1/15 ا نجموعة 
القواعد الكاتونية تج # وم 6 )عن 153 ربعي أن يتن كيه علخ 
أساس ما قدم فى الدعوى من أدلة فلا يقضى بعلمه الشخصى عن و قائع الذعوى 
انظر : نقض:مدنى 1575/7/1 مجموعة النقض ١5‏ السنة 5ق صه.ةم) 
ولا تجوز له. قلب عبء الانناث وانما هو مقيد. بحم القانون: فى تميين امن 
يكون عليه عبء الآثبات من الخصوم ‏ انظر : ا 


1 


١‏ ب وفى مجال التسبيب : فإن محكمة النقض تراقب واشع 
الدعوى من حيث مدى كفاية الأسباب الواقعية » اذ تمنتد رقايتها على 
0 اذا كانت الأسباب الواقعية كافينة 3 لا “ وهى 

تنقض الحكم لعدم كفاية انجيانة الواقعية7!؟ » وتنتج عدم كفاية 


ع و , 421 1 ,1908 2 2 263-3907 ان . قفو ١‏ 
ص .07 هون ,222 .1 .27 1 17خ دق 
٠‏ 43 .48 ,1 . 12-11-1947 

ونقض أحوال شخصية مصرى 191/1//1/152 ب مجموعة. النقض ل 
اش 0177 والح عدا معو 1/1 ات عورف القدن 1ه 

ص هم »© ولا بجوز القاغى أن بأخذ بدليل دون أن بطرحه للمناقشة 
والمواجهة بين الخصوم تحقيقا لمبدأ المواجهة وصونا لحقوق الدفاع ‏ انظر: 

6 .210 .11 .0137 . امنا .10-1968 . .ققو 0‏ 

نفس 1/81/0) + الجمجبيعة القن من ابزق الاين 4ت 

ونقض 0٠/1/؟01561-.‏ مجموعة النقض ل س لا رقم |١515‏ ص لاا 6 

ونقض 1406/9/١‏ ل مجموعة النقض س ه رقم ه10 ص 66م ) 

وغير ذلك من التطبيقات العديدة التى لا بتسع المقام لحصرها . 
(10) راجع : 
.8 6ه 200.119 0 .م0 - 1012.عقو0 ثتتامه هط 6ر0 ا 


فى 


الأسباب الوا اللحكم سن تي يد الكامل لوقائع الدعوى 0907 98 
٠‏ في سسبيل التحقق من تطبيق القاضى للقافون تطبيقا صحيحا فان 
'محكمة النقض تقيس ما أثبته الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوي 
3 بكون قد أخذ به فيها من لقو اعد العا مر لله باذ" انشع مك3 
انوييات الحكم لا تسمح أها باجراء هذا القياس لقصورها عن ايراد 
العناصر الواقمية اللازمة لتبرير ما طبقه الحكم من القواعد القانونية + 
ابا ا ليكشتب اياي قانونى بحب 


أن يشام علنهة اكامة صحيحة0؟21. , 


فبيان الوقائع شرط لأذاء محكمة التقض وظيفتها 279 اذ أن التزام 


ب الأستاذ حامد فهمى الدكتور محمد حامد فهمى . ب بنك 1191 ما بعده 


ص 140١5١‏ وما بعدها » الدكتور أحمد السيد صاوى - نطاق رقابة محكمة 


لمن نكل م46 وما بعده ص /اه١|‏ وما بعدها . 
(11) انظر : فأى ‏ الاشارة السابقة » الدكتور أحمد السيد صاوى 
الاشارة السابقة وبصفة خاصة نند 55 ص ."1 وبند 1.6 اض 59لا 
(55) قفاقىب المصدن السابق ل بند 114 


(19) راجع : ْ 
ا سنس دمتعت فصان 3 نه عدوتمفط انوع > لتتوحيوون 


32 ,1795 .210 .977 ,1902 بعاهمعم 6 010 © اع 


الدكتور محمود نجيب حسنى - المصدر السابق ‏ بند +*؟ | ص ١1١85‏ 
6م 


إرعنزا 


القاضى بن تكون أسباب حكمه كافية يفرض عليه أن يضمنها 
ان اا ومو نا لوقائع النعرض هذا اليان فرورق 
التتخطع: مكنة النشن . رقابة سنح ليتق العالوق :اذ هي راقن 
ذلك فى خصوص وقائع معينة ولذلك كان بيإن هذه الوقائم شرطا 
لأداء محكمة النقض وظيفتها » ومن ثم فهى تنقض الحكم الذى لا يتضمن 
تبجنا كايا قن بهنت ألوهالة 6 وهكذا سط .وفانة سكب 
النقض على واقع الدعوى لتتحقق من كفاية أسباب الحكم الواقعية 
والسهق عو آذاء وظمتها + 

ومما هو جدير بالذكر أن لمحكمة النقض أن تنثبت ينفسها 


من الو قائع الاجر اكية غناة217066017 قاله2 وعر1 2 (١6ا)اي‏ يلاما لاع 


(51) الدكتور محمود نجيب حسنى - الاشارة السابقة © وانظان 
على مسبيل المثال : تقض 1979/1/18 مجموعة أحكام النقض سس ؟؟ 
رقم لا؟ ص ١١4‏ »© نقض 1958/9/58 مجموعة القواعد القانونية 
ج ) رقم اما ص 18# © نقض 1951/1/18 ه مجموعة .القواعد 
القانونية ب ج ١‏ رقم 1617 ص 516 نقضص 1505/14/17 مجموعة 
أحكام النقض س لا رقم ١54‏ ص 6ه 

(55) راجع فى ذلك : مارتى ‏ الرسالة: السالقة الذكر ا صم؟؟ 
وما بعدها : فأى ‏ المصدر السابق ‏ بند ١9/5‏ وما بعده © الدذكتون 


حم 


لم 
(5 سأوحه الطعن ) 


على أوراز ق الأجراءات وذلك عند الادعاء بأبن. ما جاء 5 الحكم المطعون 
فيه يخالف ما اعدو تلك الأوراق 4 فلها أن ار مواق الاجراءات 
اخجداء الوفا # نظرية الاحكام المرجع 520 بند ١517‏ ص 55 
وص 15 2 الأسبحاد حامد اب وا ور محي عاي 0 النقض 

اانا لمدنية والتجارية قنك 11 ص /اه! وبند 97 ص ١56‏ 
وما 0 2 الدكتوز 0 فتحى وو لطن فى المواد الجنائية 5 
لمحن السساق بنذ :117 من 5م بوم فاه 8 )2 وانظل ١ك‏ أن الحقلة 
النقض ان تبحث الوقائع فى حالة حدوث خظة فى الاجزاء © فمقلا 
.اذا جكم بعدم قبول .الاستئئاف على أسياس أن الطاعن قد قبل 
الحم الذى يطعن فيه وطعن فى هذا الحكم بالنقض فان لمحكمة النقض 
أن كحك قينا ]ذا كانت الؤاقتب ب ال تعتبر قبولا هى كذلك آم لا ؛ 
فالخطأ فئ الاجراء قو خط فى نقساط''القاضئ الذئ يلزمه ماوت 
لعى عدر أحكما عادلا فِنّ القضية وهذا الخطأ يوبحد اذا وقع عيب 
فى الحكم كعمل ' قاثون ننواء كان عيبا ذاتيا فيهأو تن هيل 'سابق 
عليه ترتب عليه بطلان الود اقم لودو جر عدون الس أ 
خطا للقافى فقند ' بكون راجعا الى غذم قيام أحد الصاو بعمل 
اجرائى يلزم العامبيه قبل الحكم . 


وس انيه إفى الإجراء عن الخطا فى التقدير حيث تقعصر سلطة 


آذه 


ي* 


والذكرات ومعامن ١‏ لجلسبات وجميع المستئدات التى تقدم اليها. ‏ 
متى لم نكن جديدة ‏ لتقف منها على 4 ما اث مل عل من 


محكمة النقض بالنسسبة لهذا الأخير على القانون دون الواقع البلا رن 
التقدير هى أخطاء فى اعلان القانون فى الحالة المعينة أى فى تطبييق 
ارادة القانون فى القضية المعينة » وهو يوجد الخطأ فى التقدير. فى 
جميع الحالات التى يخطىء فيها القاغى فى تطبيق الققانون سواء تعلق 
الأمر بخطأ .فى الواقع أم بخطأ. فى القانون ©» خط فى الواقع بأن كانت 
الواقعة لم تثبت على نحو كاف أو كان تقديره للواقمة الثابتة غير سِليم 
أو تضمن الحكم عناصر واقعية غير سليمة ؛..أما الخطا فى القانون 
فيو جد اذا اعتبر القاضى قامدة اولي فعية مواجودة وهى لا وحود 
لها أو بالعكس اعتبر قاعدة غير موجودة وهى موجودة © أو اذا أعتير 
القامدة المجردة منطبقة على رابطة معينة أو مركز معين لا لخدي ليا 3 
ويتوافر الخطا فى التقدير حتى ولو لم ينسب أى خطا شخصى ظ شخمى الى 
القافضى كما لو رجع خط التقدير الى اخفاء مستندات مهمة ل 
لقتني بت الدكوو فم وال -. الويسيطا. ايند الب ال مد 
بند 55 صن 0/6" وص وبند 85 ص عرالا لافار المقار 

اليها فيه. 0 


الوقائع الاجرائية تمكينا لها من الرقابة على تطبيق القانون وتأؤيله50). 


والوقائم الاجرائية هى تلك التى تعلق بالقانوون الانجرائى ولمحكمة 
النقض التحقق من مدى توافرها » ومثالها تقديم الطاب ومدى سيق 
155 القن :"الام كاذ حافة ف وال كول حية امت فيس مد 
المصسدر السابق ب بند 418 ص 11# » وانظر تطبيقا لذلك ب على 
سصسبيل المثال # : نقض 1977/5/15 منشور فى مجلة القانون 


ص 114 وقذ رخغت فيه متحكمة النقض الى محضر خلسة المراففة 


الموضوع وآن لم' يشر حكمها اليه ء. 


ونقض 1970/9/51 - القاثون والاقتصاد س ه رقم 6" والمحاماة 


س 16 ق ١‏ ص |لالا وقد راجعت فيه محكمة النقض محضر اعمال 
الخبير وتبينت منه أنه لم بعاين الأرض التى ندب معاينتها وتقدير 
ونقض .1975/5/9 القانون والاقتصاد س * رقم 01 والمخاماة 


الجلسات وبعض أوراق الاحراءات للتحقق ممأ اذا كانت وفاة أحك. 


للف 


4 


صدور حكم بات فى ذات الدعوى » وهى تفترق عن الوقائع ال موضوعية 


كما أن لمحكمة النقض أن تنبع سير اجراءات الخصومة ومراقبته 
من واقع الأوراق الثابت فيها تلك الاجراءات » بأن تطلع محمكمة التقض 
عليها لتتتحقق بنفسها من حقيقة الواقع فى الدعوى وما اذا كان يتمشى 
ل ل 
ل بكي عل وقد ومين لخايين لبانس اكدراى اك تغالف الذات 
منها ‏ ولا ينبغى الاحتجاج على ذلك بمقولة أن قاضى الدعوى قد تثبتٍ 
من وقائعها بما ذكره فى حكمه » وذلك لأن النزاع بتعلق فى واقع 
الأمر بسسألة قانونية هى مدى أخذه بوقائع الدنعوى الثابتة 
وما اشتملت عليه من حجج وبيانات وما اذا كان قاد مسخها وجردها 


من طبيعتها وجوهرها2"0 ٠‏ 


بند .لاا ص 5م» 
بند /ا؟1 ص 5955 © الآستاذ حامد فهمى والدكتور محمد فهمى ب 


النقض فى اأواد المدنية والتجارية ب بند 55 وما بعده ص /161 وما بعدها. 


هم 


احأأت وشغى ملاحظة أنه حتى :على فرض أن قاضى الدعوى لم 
يخطىء فى قواعد الاثيات عند فصله فى واقع الدعوى » فان هذا 
ا الوقائم تكون بمنأى من رقابة محكمة النتقض”*"© » وانما 
نخضع الوقائع لهذه الرقابة من زاوية مدى كفايتها ومدى تحريفها » ومن 
حيث ضرؤرة أن يقيم القاضى انستخلاضة الزاقتى على اسدات واقعية 
مسائنة تنتجه عقلا مما يدل على أن متكمة النقض بقدر حرصها على 
قانونية الحكم فانها تحرص أيضا على منطقيته من حيث الواقع » 
فمحكمة النقض تبسسط رقابتها على الوقائع. كو نراقن ما [ذ كارت 
الأسباب الواقعية كافية أم لا وما اذا كإن قاضى الموضوع قد حرف 
أو فسخ د و اذا كان قد استخلص منها ما | تودى 
اليه عقلا9"0 ٠‏ 


73 القن لالد تون الجامت اليد هناوع .د نطاف رقاثة مجكييشة 
النقض - المصدر السابق ب بند #ا/ا ص 154 ب ص 5؟١‏ 

01 زاجم © «الدكون احمد الدنيت جاوع + تلاق ركانة منكسة 
ند "٠.‏ وما بعدذه ص ه؟| وما تعدها حيث أشارا الى ذلك 2 مو أضاعع 
متفرقة من مؤلفهما 5 

4 


و4 


٠٠‏ ل يتضبح لنا مما تقدم أن رقابة محكمة النقض تمتد الى 
ميدان الواقع » ولذلك لا غرو أن ثمة أوجه للطعن بالنقض وثيقة الصلة 
بواقع الدعوى ومع ذلك تقملها محكمة النقض طالما آنها تنبسط رقابتها 
على الوقائع » فاتصال وجه الطعن بواقع الدعوى لا يؤدى حتما الى 
اس تتبعاده بححة أنه وجه واقعى أو موضوعى لا ينبغى لمحكمة النقض 
الخوض فيه باعتبار أنها محكمة قانونن » فمن الأونجه ما هو على :اتصال 
وثيق بواقع الدعوى ومع ذلك تقبله محكمةالنقض وهى محكمة قانون 
النقض على قبول أوجه ثلاثة وثيقة الصلة بواقع الدعوى » وهذه 
الأوحصه هى : عدم منطقية تقريرات القاضى الواقعية أى الفساد فى 
الاستدلال » ومسخ أو 'تنحريف المحررات » وعدم كفاية أسباب الحكم 
الواقعية أى انعدام الأساس القانونى له » وسوف ندرس هذه 
الأوجه الثلاثة بشىء من التفصيل فى الباب التالى ٠‏ 


يذه 


الباسب الثالث 


الأوجه المتصلة بواقع الدعوى 


١لبائسب‏ الثالث 
الأوجه المتصلة بواقع الدعوى 

١‏ تقسيم : سوف نوضح الآن الأوجه الثلاثة للطعن بالنتقض 
الوثيقة الصلة بواقع الدعوى » والتى استقر قضاء النقض على 
قبولها » وذلك فى ثلائة فصول » نخصص الفصل الأول لدراسة عدم 
منطقية تقريرات القاضى الواقعية وهو ما يمثل صورة من صور 
المساد فى الاستدلال » وندرس فى الفصل الثانى مسخ أو تحريف 
المحررات كوجه للطعن بالنقض » وتنناول فى الفصل الثالث معالجحة 
الوجه الثالث من أوجه الطعن بالنقض المتصلة يواقع الدعوى وهو عدم 
كفاية أسباب الحكم الواقعية أى انعدام الأساس القانونى له ٠‏ 


ا 


« 


القتصل !الأول ا 
الوجه الأول : عدم منطقية نفريرات القاضى الواقعية 
6" ل استقر قضاء النقض على اعتبار عدم منطقية تقريرات 
القاضى الواقعية وجها لنقض الحكي © » وهو ما يمثل توسعا فى 


05 انظر :تطبيقا. لذلكات على سسبيل المقال.ب : نقغن مدنى 
70 ه22 مجموعة النقض السنة ١5‏ ص ١..7‏ وقد قضت فيه 
بأنه وان كان اسستخلاص علم المشرور بحدوث الغرر وبالك _خص 
المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتى يستقل بها قاضى . 
المو ضوع » الا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسسباب 
التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلا الى 
النحنبة التق اندو "البها الحك* + 

ونقض مدنى 1158/5/19 مجموعة النقض السئة 5١‏ ص ١6ه‏ ؛ 
وقد قضت فيه بأنه وان كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص نية رب 
العمل فى انهاء عقد العمل بسبب مرض العامل من الأذلة التى تقدم 
اليها الا أنه بشترط أن يكون هذا الاستخلاص «سائفا » فاذا كانت 
المحكمة قند اعتبرت قيام رب العمل بأداء الأجر كاملا للعامل طيلة 


ب 


مر ضهة الذى | متلد : سكو أت دن لبمداد على رضته فى فسمشٌح العقد 
ممما عن سركي الدلالة مل العكدن 2 داور مل 16 الاستس اس ور ير 
17 اغ 3 ١‏ 3 


ونقض جنائى 195/11/15 مجموعة النقض السنة .ا ص 76 
وقد قضت فيه بأنه اذا كان الحكم فيما عول عليه فى اثبات نية 


القسل لا.يؤٌدى الى النتيجة التى انتهى اليها فانه بكون مشوبا بالفساد 


فى .الاستدلال . 

ونقفض جنائى 197./1/4 - مجموعة القواعد ج ١‏ رقم 58؟ ص15؟ 
وقضت فيه بأنه لمحكمة الموضوع أن تكون الوقائع التى استخلصتها 
المحكمة متمشية مع التحقيقات وشهادة الشهود كلها أو بعضها » بحيث 
اذا كان لا آثر لها فى شىء منها فان ل القافضى فى هذه الضورة 
بعتبر ابتداعا للو قائع وانتزاعا من الخيال . ش 


ونقض جنائق 56 ل مجموعة النقض السنة 5؟1 اص © © 


وقضت فيه بأنه وان كان من سلطة محكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة' 
قنك فن. مسحة اناد العمية الى الم :او العتاتم كننابة اللي 


ولها فى سبيل ذلك أن تزن أقوال. شهود الاثبات وتقدرها التقندير 


اذى تطمئن أليه »؛ الا أن ذلك كله مشروطا بأن: تكون 'اللقامات ألتى 


_- 


00 1 ' | 0 3 


بسط رقابتها على الواقءه9") ٠‏ 


التحدت الوا من كناننا ان حادق عيبا اللووم لسن القن الاراءة الى 
والطن ليقي لت عات 7ن يجترعة العام اللمضن 
+ الستة *؟ ص 1١١5‏ »2 ونقض جنائى 1915/5/1 مجموعة أحكام 
النقض - السنة 6؟ ص 1١14‏ »؛ ونقض مدنى  1915/1١1١/19‏ مجموعة 
أحكام النقض ‏ السنة 15 ص 150 » ونقض مدنى 1915/1/5 ب مجموعة 
أحكام التقض -السسنة /ا؟ ص 188 © ونققص مدنى .1105/11/7 
تشركة اجكام ١‏ العقون السشكة الع 0 ش 

(*7) انظر : الدكتور أحمد اللسيد صاوى نطاق رقابة محكمة 
النقض بند ١0‏ ص 5.؟ سا ص 8.؟ »© وقارن : الدكتور أحمد فتحى 
سرور د النقض فى المواد الجنائية #ى سنة 19144 مصدر سابق بند 1١1١17‏ 
ص 1.0 والوسيط فى قانون الاضراءات مصدو سايق با عب © ند ١14‏ 
ص 511 >2 وبويده الدكتور عزمى عبد الفتاح ‏ تسبيب الأحكام وأعمال 
القضاة فى الواد المدنية والتجارية ب سنة 19419 اص .44 4 وهما 
بريان أن رقابة محكمة النقض لاستدلال محكمة الملوضوع وخا 
استنباطهنا للنتيجة ليس تدخلا فى الموضوع ولا ينطوى على أى توسع 


فى سلطة محكمة النقض ذلك أن القوامد المعيارية التى يتحقق بها 


بهية 


المنطق القضائى تكون مع قوامد القانون فى مرحلة التطبيق القضائى 
كلا لا بتجزأ ولا ينفصم »© ولا يمكن تحقيق الهدف من القانون اذا لم 
بجر تطبيقه فى منطق سليم من حيث الواقع والقانون . ولكن الراجح ‏ 
فواللازناات عو با عيب اليه الدكون العدد سحاو بان توقاي ملل 
مخطقية" الاتمتتخلاضن :الوا قن تكبو وها ف ال قابةا من حال كيه 
النقض وهى رقابة على مسسائل الواقع 4 كما ان قافى الوضوغ ليس 
مطلق السالطة فى تقدير الواقع وفهمه وانما يتعين أن بكون تقديره 
سائفا عقلا كما أكدت محكمة النقض المصرية ذلك فيما لا بحصى من 
أحكامها . 

قالزاق سيثالف. اللاكن-والقائل نان زقابة بمسكية التقطن عق حنطينة 
التقريرات الواقعية لا تنطوى على توسمع: فى سلطتها » هو رأى. محل 
نظن يانه 131 كان من اللسط يهان اليد فحن القانون ل خفن ا الم 
بجر تطبيقه فى منطق سليم من حيث الواقع والقانون »© فانه بتعين 
فى مجال تحديد طبيعة رقابة محكمة النتقض على قاضى الموضوع التفرقة 
من تلخبية نع واقارقها عا احالس الواقت راق اتسخلدس العام 
واقعة مادية من واقعة مادية أخرى كاس شخلاص الخطنا من وقائع 


تؤدى أليه وهو 1 تخلاص 3 بناء علي أ 00 لقية ا 96 


3 


فى بناء مقدماتها قاعدة قانونية يتصور وقوع الخطأ فيها » ونين رقابتها 
على تكييف واقعة الدعوى أو توصيفها قانونا وهى فى المثال سالف 
الذكر تكييف الفمل اللؤسس عليه طلب التعويض بانه خطا أو كيم عيننا 
اك يم 

ومن ناحية أخرى بتعين التفرقة بين رقابة محكمة النقض على 
الأوت اد من الواقعئ وبين رقابتها على الاستخلاص القانونى » أى على 
النتائج القانونية التى رتبها القافى على التكييف الذى اضفاه على ما ثبت 
انه امن :قالع فالر قابة على الاستخلاص الواقعى تعتبر رقابة على 
الواقع © بيثيا تعتبر الرقابة على التكييف القانونى للواقع واستخلاص 
7 بترتب على هذا التكييف من نتائج رقابة على القانون ‏ الدكتور 
احفد اليد صاوئ به الاسارة التنايقة © و فى فصت مم انفش 
المصرية تطبيقا لذلك ‏ بأنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف 
الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه ؛ : 
هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة 
النقض »؛ الا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسكولية ؤعلاقة ال 


بينه وبين الضرر هو ما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لحكمة 


بيه 
(/1- أوجه الطعن ) 


٠‏ ويتحقق هذا العيب فى الحكم اذا كانت المقدمات التى 
انتمت اليها المحكمة لا تودى من الناحية المنطقية الى النتيجة التى 
خلصت اليها*"© » اذ تتطاب محكمة النقض أن تكون تقريرات القاضئ 
الواقعية تقرريرات منطقية بحيث تكون كل واقمة مقدمة منطقية لما 
بعددها وتتيجة منطقية لما قبلها ؛ فبغير هذا الترابط المنطقى بين 
القزيرَات الواقعية ل سطع نحكة التققن مباهرة رقابتها على :عطبيق 
القافوو 0133" بواذا نا كافك جز الك ةالقاقى الزااقنة عن ميطيينة كان 


ا 


الومتبوح مادذاء عدذ] الاستخلاص ناته شد من مامز 
تؤدى اليه من وقائع الذغوى ت نقض مدئن 010 ب متنشور 
قر مسف لديم النقض السنة ص 9ع ونقض مدنى 
15 ب منشور فى مجموعة أحكام النقض ألسنة 1" ص ١155‏ 
ومشار اليهما أيضا فى 6 الدكتور الوه صصاوى نطاق ورثيه 
متكمة لتقف ص ا" 

(/) الدكتور أحمد .فتحى سرور ‏ الثقض افى الواد الجنائية ب 
المصدر السايق بلد 19 ص ".5 

(/) الدكتور .أحمد السيد صاوى _ نطاق رقابة ميحكمة النقض - 


مصدر سابق يلك .؟ ١‏ ص 5 


4 0 


4 - فينبغى أن يتكون رأى القاضى تنيجة منطقية لمقدمات صحيحة 


(5/) بعتبر عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت اليها المحكمة 
بناء على العناصر الواقعينة التى ثبتت لدبها » حالة من الحالات التى 
بتوافر فيها 5 الفساد فى الاستدلال » اذ تعتبر أسباب الحكي 
مي بالفساد فى الاستذلال اذا انطوت على عيب بمس سلامة 
الاستنباط » فهذا العيب يكشف عن عدم سلامة المنطق القضائى 
يسبب ما يعتور الاستنباط من عيوب »؛ والدليل الوحيد على سسلامة 
المنطق القضنائى هو التسنبيب الصحيح » ويتوافر هذا العيب ‏ فضلا 
عن الحالة سالفة الذكر ‏ أيضا فى حالة استناد المحكمة فى اقتناعها الى 
أدلة غير مقبولة قانونا أو غير صالحة بذاتها من الناحية الموضوعية 
للاقتناع بها وحالة عدم فهم المحكمة للعناصر الواقعية التى ثبتت لديها » 
وحالة التناقض بين الأسباب المتعلقة بالوقائع » وحالة الاستدلال غير 
اليقينى حيث يؤسس الحكم على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات 
المجردة ولا يبنى على الجزم واليقين ‏ راجع : الدكتور أاحمفد فتحى 
سرور ع النقض فى المواد الجنائية ب مصدر ساسابق ‏ بنند ١١9‏ 


:فيه 


تودى اليه وفقا للننطق العادى المقبول2)17 غ بحيث تدل أمسباب 
حكمه على ذلك » فاستخلاصه لنتيجة معينة من دليل ما بخضع لعملية 
منطقية يقوم بها مستعملا ذكائه220 » فاذا لم يقم القاضى بيهذه العملية 


0/) راجع : الدكتور وجدى راغب فهمى ‏ النظرية العامة 
للعمل القغخبائى فى قانون المرلاقعات ‏ رسالة للدكتوراه ب طبعة 
سبنة 1519/6 صض./ا؟ه ب ص. 61٠.‏ ويصفة خاصة ص /أه 
. (8/). انظر : الدكتور فتحنى والى ب الوسيطا نت مصدر سسابق - 
طبعة 19585 ب بلك 808 صن 51917 4 وانظر أيضا نقض مدنى 
/ 27م منشور: فى مجموعة النقض 150- 1982م ا 1195.ومشانر 
اليه أيضا فى الوسيط للدكتور فتحى. والى ‏ هامشن رقم )١(‏ ص 1516 
وقضت فيه. بأنه يوجد. فساد فى الاسنتدلال اذا كان الحكم لم يجب 
الخصم :الى طلب تحقيسق بصمة: الأصبع المسنوب الى البائعة التو قيبع 
بها على عقد البيع استناد!ا الى مجرد القول.بأن تلك البسمة قد تعذر 
تحقيق .صحتها بالمضاهاة:لأن البصمتين .اللتين أخذتنا لهذا الغرض وجدتا 
' مطموستتين. »* فان هذا لينسن من. ثسأنه أن يؤّدى .الى النتيجة: التى 
انعهى اليها فى هذا الخصوص اذالم يثيت استحالة الحضول :على بصمات 
أخرى للبائعة تصلم للمضاهاة ٠‏ 
' ونقض: مدنى ارا ااانا متشمور: :فى أمجلة آدارة قفضسبانا 


الحكومة سنة /ا15 ب العدد الوابع ‏ ص 175 رقم .1اى وفششسار آلينه 


الس 


اواو 1 


المنطقية كما هو شأن « القاضى المعتاد »6 فخالف تقديره ابح العادي 


183 
خالك تقديره يعتبر غير سائلغ” ٠:‏ 


ولذلك تراقب منحكمة النقش سلامة استنتاج محكمة الموضوع , 

فتقتضى فى الأدلة التى. يعتمد عليها الحكم أن تإردى. الى النتيجة التى 

بنتهئ الها » فاذا كان يستحيل غفلا استتخلاص النتيجة ألتى انلها 

من الدلين القدم لقاقى الموضوع + فانها مقن أنشم فرنة شرن 
يستادقن الاسكدلال د ٠‏ ' 


ه؟ فا تتفاء التلازم المنطقى بين النتيجة التى التى اتتهت الها 0-7 
الموضوع وبين عناصر الاستدلال الواقعية التى ثبتت لديها يمثل صورة 


أبغا ة فى الوسيط للدكتور فتحى والى ‏ هامش رقم )١(‏ ص 11197 ب 
وقد قضت فيه بأنه اذا ذكر المطعون عليهم فئ صحيفة افتتاح لووك 
لبيان موطنهم الأصلى أنهم « من بندر منفلوط » واستدل الحكم على 
كفابية هذا البيان بسسيق تسليم الخطابات المرسلة من مكتب .الخبراء 
الى المطعون عليهم والتى لم يوضح على مظاريفها عنوان تفصيلى » 
وكان تسليم هذه الخطابات لهم لا يفيد بطريق اللزوم أنها يليت اليد 
فى موطنهم ولا أن تلك البيانات كافية اللتعرف ا هذا الموطن »© 
فان الحكم بكون 558 بالفساد فى الاستدلال . ٠‏ 


(/) الدكتور فتحى والى الاشارة السابقة . 


3 


عن صبور الفساد فى الامسرندلال(0 ث 4 ا قشوب الحكم والتى تقتفى 


ه60 , 

(6) انظر : الدكتوز: أحمد فتحى سرور ‏ النقض فى المواد الجنائية 
الفساد فى الاستدلال الأخرى المشارر اليها فيما سبق بهامش 

(61) ومن أمثلة د النقض فى ذلك ب فخبلا عن الأحكام التى 
مضت الاشارة اليها آنفا ‏ : نقضص 000 + مجموعة الحقام 
لمر الم 01 وقضت م تأسيسن قول المحكمه 
تواءل مع البائع فى تحرير هذا العقد » على أن أوراق الدعوى يوجد 
بها اقرار غير مسجل صدر من البائع فى تاريخ سابق على البيع » ولكن 
هذا الاقرار السابق لا يتضمن أية اشارة لعقد البيع اللاحق »2 فان 
ذلك بكون استدلالا فير سنائغ لا يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليهاأ 
الحكم . 

ونقض 1115 مجموعة أحكام النفض السنة ١١‏ ص 1/5" 
وقضت فيه بأن عدم قدرة المشترى على دفع ألثمن ليس أساسا 


صالحا للاستدلال على أن العقد المطعون فيه سستر وصية . 


١١ 


الفغصللالنًا ل( 
:اأوحه الثانى : مسح أو نحريف المحررات 


* ب واستقر قضاء محكمة النقض أيضا على أنه بعد وجها للطعن 
بالنقض مسخخ أو تحريف المحرر 259 » باهدار القاضى لمدلوله واستنتاج 


وقضت فيه بأن ثبوت أن المطعون عليها قد بذلت الهمة الكافية لسلامة 
الشحنة لا يدل بحال على أنها بذلت الهمة لجعل السفينة صسالحة 
لتاقو 6 لالشعلاف الاعرينوعيدم كزفتا الحدهها على الآلخن 4 ون الم .ركرقى 
الحم لسري اكه نميا تساك الاسيعولال؟ بسوانق ابقمها:: تقس 
2/17 لل مجبوعة أحكام النقض - السنة ؟؟ ص 050 »© ونقض 
و7 ل مجموعة أحكام النقض السنة ؟؟ ص ؟ © ونقض 
4 لل مجموعة أحكام النقض ‏ السننة ١6‏ ص 11١55‏ »© 
ونقض 191./1/14 ل مجموعة أحكام النقض ‏ السنة ١؟‏ ص 5.؟ 
(؟8) راجع فى ذلك ٠‏ 


58 غه 174 . 810 مؤغاوءة< ‏ عقلاط' : معدوة6 ام ممععا 1 و1 


1 


معنى منه لا تتضمنه عباراته الواضحة المحددة » وثمة تطبيقات عديدة 


سل اه 


للسسا 


ع0 خنا0ت همك أطة7ع0 .حم نو م6 82165 عم[ : 7011166؟ وعتتوعول 
0 .20 . 1971 1 اماع10 1921 ب16خل تال عله 50 .18 ردمتتهوقون 
8 © 150 .20 6166م مفمقط؟1 : 1ه71 مرمعوم 
مارتى ت. الرسالة السالفة الذكر بند 168 وما بعده » أرنست فاى 
اليج السسابق باق 1597 وما وميد #6 اك بورية ىت اإلرتك النعارف بن 
بند 8.1؟ وما بعده 4 فرانسوا ريجو ‏ الرسالة المشار اليها ‏ 


بلد ١9796‏ وما بعذده . 


الدكتور عبد الفتاح السيد ب محكمة النقض وتفسير المشارطات - 
مقال منشور بمجلة القانون والاقتصاد ‏ السنة الرابعة سنة 1996 
العدد الاول ب ص 5؟ وما بعدها »؛ الاستاذ حامد فهمى والدكتور 
محمد حامد فهمى النقض فى المواد المدنية والتجارية ب المرجع 
السابق ‏ بند مه وما.بعده ص 0ه!؟ وما بعدها » الدكتور أحمد السيد 
مسجاوقة الطافا وقارة يتصية لعفب معدن لشي اقح الا 
وما بعده ص 186 وما بعدها » الدكتور عبد العزيز بديوى ب الرسالة 
المشار اليها بى ص ©5؟ وما بعدها ؛ الأستاذ أحمد جلال الدين 
هلالى # تخاء النقض فى المواد المدنية والتجارية ‏ المصدر السابق - 


بنذ .؟؟ وما بعده ص ه؟؟ ومابعدها. 


1١4 


الكدة النقس المططزية نان 


0000 


(89) ومن أمثلة أحكام محكمة النقض المصرية فى ذلك : 
نفض مدنى 1951/5/56 ل مجموعة أحكام النقض المكتب الفلى ب 
النسنة 19« عن 6 دقفت فيبيه زان الاتخزاف عن الى الظاهر 
لعبارة العقد مسخ له . ونقض مدنى .19171//11/5 ل مجموعة أحكام 
النقض ‏ المكتب الفنى ‏ السنة م؟ ب ص 197554 وقضت فيه بأن القاضى 
بأموااة اكدزاغجارة ناهين 1للااضحة اس ولا عون مدت 
ستغاز “التتبر الالحراق عن مؤذاها الوافيم الى معى اشر 00 

ونقض مدنى 1915/9/18 مجموعة أحكام النقض ‏ السنة 151 ب 
ص 58١‏ وقد قضت فيه بأنه من المقرر فى قضاء النقض أنه اذا 
كانت عبارات العقد واضحة قلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها 
للتعرف على ارادة المتعاقدين . 

ونقض  1١9755/5/١5‏ مجموعة أحكام النقض السنة 1 ص 51385 
وقد قضت فيه بأنه 220000 عبارات صرئحة 
قاطمة فى التزام المطعون عليه بعدم مطالبة الطامئة بأى حق مترتب 
1ه الخدمة مهما كان السبب »© فان: الحكم المطعون فيه اذ 
قرر إن المخالمة لا يستدل منها على .التئازل عن التعويض يكون قد 


انحرف عن المعنى الظاهر لعبارات تلك المخالصة وبتعين نقضه . 


١٠ه‎ 


والخروج بها عما يؤُدى: اليه مدلولها . 


ونقض 1951/5/18 مجموعة أحكام النقض ‏ السنة ١١‏ ص 6/8 
حيث نقضت حكم لمسخ القاضى تقرير سنديك واستخلاصه منه عكس 
ما يؤّدى اليه . ْ 1 

ونقض  1114.0/1١/55‏ منلشور فى مجموعة القواعد القانونية 
للأستاذ محمود عمر ‏ ج ا ق ١172415‏ وقد قالت محكمة النقض فى 
هذا الحكم « أن تفسسير الاتفاقات والمحررات لتعرف حقيقة القصد 
منها » من سلطة قاضى محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها 
فيه ما لم يكن فى التفسير خروج عما تحتمله عبارات الانفاق أو تشويه 
لحقيقة معناها » ولئن كان للمحكمة بهذه السلطة المخولة لها أن تعدل 
عن المعننى الظاهر لصيغ. المحررات » الا أنه بتعين عليها فى هذه الحالة 
أن تبين فى حكمها الأسباب التى أقنعتها ؛ بأن المعنى الذى أخذت به 
هو المقصود » فاذا اتضح من هذه الأسباب انها قد اعتمدت على 


اعتبارات مقبولة مؤدبة عقلا الى ما أرتأته فلا شأن لمحكمة النقض معها ». 


وانظر أيضا : نقض 1995/9/١.‏ منشور فى مجلة المحاماة ب 


اليل 


و محكمة النة لنقض الفر نسسية 0 فى ذلك ٠‏ 
/الا بد وفعنى التجريف عدول القاضى ومبله عن ا معنى الواضح 
والمحدد للمحرر الى معنى لا يفيده ينتج آثارا قانونية مختلفة » وذلك 


السنة ؟١‏ رقم ١م‏ ص 154 ومنشور أيضا فى ملحق مجلة القانون 
والاقتصباد ‏ السنة # ارقم .؛ ص 57 © ونقض 1177/1/86 - منشور 
فى المحاماة السنة 01 رقم ١8‏ ص 15 4 ونقض 1185/0/17 -. 
موشتوو فى منخلة القسانون والاتعضنادةت القضة اموق 1118© وللكن 
71 ل منشور فى مجلة القانون والاقتصاد ‏ السنة ه ‏ 
رقم ١6‏ وق شفلة [لحاماة ب النياية هعاق ١‏ رقم 8م ص 186 © ونقض 
65 ل مجموعة أحكام النقض ‏ السنة ١١‏ ص 426 »© ونقض 
5 ل محموعة أحكام النقض ‏ السنة ١١‏ ص ٠.‏ »© ونقض 
4 2 مجموعة احكام النقضن ب السنة 11 ص 768 © ونقض 
65 .2 مجصوعة أحكام النقض ‏ السنة م ص 18 »© ونقض 
5 -.+_.. مجموعة أحكام النقض ‏ السنة !| فق 40 توق 
اه 1 مجموعة أحكام النقض - السنة ١8‏ ص 114 »© ونقض 
ةا مجموعة أحكام النقض السنة م١‏ ص 1١1١‏ 

(60) ومن أمثلة احكام ا 

٠‏ .1139 ,1889 .8 .1888 - 12 - 34 .037 .دمو 


0 ,70 1 .18983 .8 , 1892 - 11 - 29 .ان .نمو 
,1965 - 11 - 12 ,97 .ههه ,79 ,1 , 1922 .8 . 8-5-1921 .كان 


١7 


ل ين المعنى لا بياجع 


| الى " 5 ر 6860م 


وان 
2 


رس لعز الى الى 0 


ل الا ا الوا ا 


- 12 - 19 . 07 مقو ,691 .2 .11 لاله لالظ 
7 - 10 - 17.19 .0388 ,274 .1 .. 2.1894 .2 
,206 .15.2 .019 تناه 
2 1979 . 685.282 .1979 - 5 - 29 .0202© .قم 
,5 - 12 - 4 .9 ,ومو ,396 فسمطوط 
153-22-0 17 .قم 201.7 :8 .1 .0 للتده 
.2 .111 .17 .11ج 
(865) انظر : 


27 م2 ك6 .0 : 01166 وعناوعول 


سياه بوريه ‏ المصدر السايق - خد انتيند 7ه 3 » والدكتور احمد 
بيجي صاوى نطاق رقابة محكمة النقض - المرجع السابق - 
بند ١14‏ ص 111١‏ » وانظر فى تعريف التحريف أبضا : مارتى «1181[7» 
الرسالة سالفة الذكر ب ص 4#؟ حيث يعرفه بأنه تغيير لطبيعة 
الثىء أو مسخ تصرف من التصرفات أو مستند من المستندات بما يصرفه 
عن فتاه الحين : 0 
وراجع أيضا : الأستاذ .حامد فهمى والدكتور محمد حامد فهمى ب 


المصدر السابق بند 55 ص 7/ا؟ وما نعدهما: . 


١ هزه‎ 


تقتصر رقانة محكمة النقض على تحرريف العقود وائما تمتد هذه الرقابة 
بدات فى محال نفسير العقود 2477 , الا أنهاا امندت الى غيرها من المحررات 


(45) راجعع : 
"تتام 18 06 ع1[أصدمه اق عتتطقط ه12 : تعناع6إقص تع ك1 .فاعطو1 


.18 .م 177 . 20 رع6طلعة26م عوقطةآ ,دمتاتهممده 0 
.8 غه 7 . 20 .كك .2ه : أع1نا70؟ معداوعة 1 
ري ا ا 
ينلد 1 ص 165 - ١5‏ 


0 فمنذ“فجر القرن التاسع عشر اهتدت محكمة النقض 
الفرنسية الى اعتبار مسخ العقود وتحريفها عن مواضعها مخالفة لقانون 
العقد وامتناعا عن تطبيقه تستوجب نقض الحكم » ومن ثم ظهر الطعن 
في الأحكام بمسخ العقود وتحريفها » وقسد أسسسلت محكمة النقض 
نقضها لهذه الأحكام على أمساس مخالفتها لنص المادة ١17.‏ من القانون 
المدئى. والتئ تنص على أن العقود المبرمة: ابراما صتحيحا تعتبر 'بالسسلبة 


لأطرافها بمثابة القانون ٠٠‏ 
رعحتاوء. 3 101 ع0 دعا غمعصصلةة مع6صددم2 أدع ع لهوع16 قطماغه60077 قعل » 
< 25318 غده وع1 1ن 


اذ زاك اسحتيية النقض لمكن النص الذى نبصف وار بأنها 


قانون العا قدين دعافة قوية للاثراف على اللي العقود » آذ شبهت 


6 


القتتف بالقنانوق وأعطت لنفسها الحق فى مراقبة تفسير قضاة 
الموضوع له © واعتبرت الخطأ فى تفسيره بمثل مخالفة لقانون العقد 
« تستاصمه 011 01> وموجة مب باارز كدو ناك الطيئون بالنقطه 
عن الست و السك بن نظرا لانتشار عقود الاذعان ' «منهقطفه'3 معدم 
وحدوث ازمات أدت الى العجز عن الوفاء بالالتزامات » وتأويل المحاكم 
فى أحكامها للعقود تأوبلا راعت فيه روح العدل والانصاف وآاخل 
بقانون العاقدين » فنقضت محكمة النقض 5 الاحكام لمخالفتها لنص 
المادة ١١١6‏ من القانون المانى » وأوضحت أن سلطة قافى الموضوع 
فى التفسير والتأويل هى .سلطة تامة ما لم يتجاوز حدها الى المسخ 
والتحريف ©6*وانه اذا كان من خصائص قافئ الموضوع تفسير العقنود 
والاتفاقات » فليس له أن يحزفها عن معناها ويغير وَجهتها بحجة تفسيرما 
متى كانت شروطها ظاهرة المعنى محدودة المبنى 
8 01820 20166 9[ غو 8 18 06081161 له أضعتاتاعم 26 ر 115 
ع6 أه موعتلقاك رمع قعقتاهء 
انظر :--: .50 :1 1892 .2 - 1892 - 9 - 28 جه .وقو0 
0 1.104.003 ,1891 .ه2112-1891 . بز فقو 


وأيضا نقض مدنى فرنسى 11../12/6 منشور فى مجلة دالوز 


الدورية ى سنة 1 9 القسسم الأول ب ص 01؟ © ونقض مدنى 


1 


كتقارير الخير أء مده :0 مم و8 5 # وتقريرات الهو ذ 


تردق :314/006 ممصو تو دالو ع رقت 8-1 رشقل 
عرائض: فرنسى _ فى 47/90/11 انث دالوز 11/7 1 - 194 © ونْقض 
كذ تز 10/11 لدابت عحرق #أداتي انا ره ونس مدان 
57 عقنت سعدرف الله 0111 رزاجم نينا 
يتعلق بنشاة المسي والتحريف كوجه الطمن. بالنقض : قاى ب المضدر 
اللسابق ينه :14 تكرت وما ابسو ماري نض #18انوما دما © 
الأاستاذ حامد فهمى والدكتور محمد حامد فهمى بند م5 ص 3" 
وما بعدها » الدكتور أحمد السيد اك نطاق رقابة محكمة 
ال ل »؛ الدكتور عبد الفتاح المسيد ب 
كية القمن وشهيي "لطا اطاف تن الستان سالك النعر مح مو ذو 
وما بعنذها + هنا وقد اتتفلك ترهابة امنيح والتهريف الل قعاء 
النقطن الفرى العواء 1 مدان المتر واو اقررها من الشورات حى ان 1 
ما سلف مو وكا ب حي ع وروا باكر 8م 
هن اتاد الك لا 


4 0 عهقوه 852 01.111 .للناظ 13-20 داق 


8 .م .117 .لله النا8 8-1908 


1١1١ 


قساممرم ا 0 قنامةاماو خم ا “ وأو راق .اموا افمات < 2 36 وغبينر 


غير العقود من المحرارات9517) 000 الادة يوسن من القانون 
المدنى الفرسى والتى تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين والتى. على 

أبنانها ضظت بسطت رقابتها على تحريف العقود .» وانما .يرتكز هذا الامتداد 
لرقابة النقض على أساس أن قاضى الموضوع حينما يفسر محررا لا تحتاج 
عباراته الى تفسير لكونها واضحة المعنى محددة الدلالة فانه ينتخل لنفسه 
سلطة تفسير لا يخولهما له القانون » فكما أنه لا يلك تحريف العنتدد 
فانه لا نملك أيضا تحريف تقرير خبير أو شهادة الشهود » ولكنه بلتزم 
بتطبيق العقد باغتباره شريعة المتعاقدين بينما يستطيع استبعاد تقرير الخبير 
أو شهادة الشهود والقخذ بدليل آخر يبنى عليه حكمه » اذ ينبخى التفرقة 


زح “كاه .قو ,2 1.10 .نك مللن8 61-3969 ارو .فهو 
.120 .1 .017 للب .2-3-9 


٠ 0000‏ | ش +6 .15.5 .017 .1لم8 .970اساسة8 ران .ومو 
(51) انظس : : ' 
8 .م . 210.17 - 2601166م 18856 : جمنعم[ مم1 متعصومع 
جاك يوريه ‏ النقض : فى المواد المدنية ب المصدر السابق ب بند 21756 ء 
الدكتورٍ أحمد السيد مضاوى - - نطاق رقائة محكمة اف ب مرجيع 
ساق يلد 11١1‏ ص 13 


١1 


ين منلطة القاعى” فى تفسير المحرر وبين شلطتة فى تقد ته 'الشبوئية 6 
فمثلا.تقرير_الخبير رغم. وضوح عبازته ملك القاضى طرحه- ته صر مرخ عناضز 
الاثبات:وتفضيل دليل. امارج دك و ا د 
من أمعلى : ::بخالف ..عباراته الواضحة والمحندة23790 ٠‏ يوأقاى ما 


وتجدر الاشارة اك نة خروي بسي لقيو الل با بالتقض 
للتحر نب70 » استخلصها الفقه من تتبع واستقراء قضاء النقض » وتتسئل 
0 ا ب فضا عن الخرويه العامة لقبول الطعن بالتقض - ب ف 
شرورة إن بتملق التحريبه ابمحررء اذلا ينبقى أن يتصب الطين, بالتحريفب 


2 ساد 


١ 40‏ انظر: : الدكتور | احمد السيد ارقا 0 - الاضارة ا السايقة 6" 
35 ) انر 5 يتعلق 0 الشروط. 1 ظ | 

© عنامه 13 أخطوجع0 ل 1 أعاتع عا 000 00 
000 ٍْ10ؤ2 د رع ماع10 01م 01ل مستقدوعه ه18 , مانا ةعم 
.8 غه 421 ,2 ,ل غه 179 .210 ,فغلاءع6عم عققغط: .:. تتعياعة إأشقدمعظ فاعطة1آ 

جاك بوريه.. النقض. فى: المؤاد:المدنيينة ب المصبر السابق' بند:9؟؟ 

وما بعده © الدكتور بأحبمد السيد صناوئ .: نطاق رقابة محكمة النقض س 

بشد.ع8؟1 هن- 84-6 ب 71477 4 واحكام النقضض العنديدة: المشار أليها 

فى متن وهامش هذه المصادر . 

عن 


( 6ت أو جه الطمن ( 


06 على واقعة من الوقائع بل ينصب على واقع. مترجم .الى مجوزر3]0يي 
لذن يه البقة .لا “تنجو ضقاأ منلشر #اللؤقائم .وبحت أن تكون المحدسن, 
صيجييحا 2970 .غير باطل أو صنورقى | اسليدته حكفة الموضوع :أن نكن 
الود انعكاس على ما ا ثتهق» اليه اللحكه 0232 كنا يخب- أبن تكوون” المخرر 
واضحا("لأن محكمةالنقض تنقض 5 قاضى اخ اذا ماعدلومالعن 
ا لواش أوالعلة "الماك د معلى: 7 ده عه :لتفسيره اله وهو 
لا :تختاج الى تين نظرا لوضتونحة » فهى تفرق بين المبارات والتزوط 
الواضحة والخدذة فتلحظر على قاطى المؤضشوع حر وك ل 
تتسينرها “اله لضت تشكة لباق مقل وا نعي الج ف 3 5 العباز ات 


والخروط الغامضة أو غير المحددة فى ل( اكدياعى تابي الوسسسبي] 
بالنسبة لها لاله ملزم اد 0 8 القارات عن طريق سارها 
ا -00 ا 0 


3 رين 2# 3 أ 5 


داه ك6 د ووه 3 779 وو مفتدعة 1 فص 1 فنع مم18 
الذكتون: أحمك:ضاوئى: م بنك 29:7 رن 26 1 ا 
77 46(7) جاك ثورية نت الي ف“ الوااذ المذنية ب -نقك .59 : 


اا 0 ا هذا الوق لف _والصيادر المشسييان 


اليها بهامش رقم هلم 


١ 5 


كذلك ينبغى :أن نكو ن المحزر قد سيق طزحه, على .قاضى الى ضوع (58) 
لأنه لا بضتح أن يتنتنب أله اتحزيف مسالتناديم يطرخ ع عليه ولع نخضع التقديزه» 
كمايجب ألا بكو الطاعن قد أجاز فى.الاستئناف التتفسين محل. الطسد 530), 


ال را الف وار الا اا 0 


ل طش الزرمط لكلاف وروا سير 4" 
ولكن ل شتترط ذلك اذا ما تين الصاح ات عي 
والكامل للمحرر المطعون فيه" "2 » وعلى الطاعن أن إيقسدم أصيبل 
المخرر المدعى بتحريفه لا صورة منه » اللهم الا اذا كان ا من 
الحرراك الوه الى بسكن ا أكثر تن مصيورة فق 
سان 


.3 104 .م .197 .37 للد - 26-3-1968 ودمه :فقو 
117 9 1 .1ت الاك “0و تيعو ون عمد 1 
١ 1‏ لودو اح سيد موقا ب ب نطاق رقابة محكمة التفض 


ا نف : 


(8) [)الجاك بورنهةت “النقض: فق المواد المدنية ب اند ب ا 


ويه يسا روزعم, أن رقاية«الممبسخ' والتخريف"أثارت ,ثائزةالنغض فى 
الفقفه.,وصيويوا اليها بيهام النقد22"0 ء الا أن هذه الزقابة أصبحت 


راداا) ند انظر فا هذا النقتك أنه 


616 تلكنا 06 لان مآ 0 0 1:08 مأل 016 عمل 


1 صته هون 14 ميوتف تيرق وستقمعم 1 دسل زمتقيق رفدهتعتموة 3-5 


20 . 690 


بيه 2 ا “سسا 5 


فاجع عرض وتطليلا لانتقادات وآداء الفقه . جاك ؛ يوريه 28 ال 


قَْ اللواد الدية المصادر االسابق 21 عفنت سام وما ب بعده الدكتور أحمد 
عد 0 ل رقالة نكل التقض - شرام 11 15 وبلد 
عل اله مالعا حامق كبن وا ع م لوس بم 
فى المواد المدنية والتجارية بند ١.9‏ ص 586 سا ص 991 ويلد 1٠١5‏ .ص. 591 


وما بعدها »© .البكتو م امن المعيلوين لحار هنين 


2 


ملحكمة النقض إن تراقب : تفيبيير قَافِى, 00 ع 4 الآن كل عقد 
لا بهتم بمعنهه ألا عاقدأه © ولا مناص للقاغى عند تفسيره للمقد من 
الزتخوع آل ار وقة وملاراهه الؤاكقية + ولدا لآ رمعل اجتماةة فى التفسير 
اجتهادافالقانونزبل هو نشاط يتعلقبالواقعولايكون لمحكمةالنققن وه ىمخكمة 
قانون أن ترا قِبه. بل .له سلطةتامة: فى ذلك ب.إنظر هِذ! انق لفقه المرافعات 


11 


وطيدة رأسخة واستقر.عليها قضاء النقض.منذ عهد بعيد » وهى 
تمثل الإن قضاءا مستقرا لمحكمة النقض الفرنسية والمصرية * 


الفرسى القديم فى : 
ب .49:.صم: - التكله عستتلؤعه2م 15 ع0 مسمقط1 : عسنعءعصمط 
2960 .1.11.2 قخمعيصعهيا3 365 عطتهم : أوعصوط ‏ 
..ورغم أن : هذا النقد كان اله 00 6 زعزعة قجساء . محكمة , النقضن 
الفرنسية فى بدابة القرن وال ع 1 3 علبي 1 بالقضاء بين قببول 
ما لبث أنثبت وأ كدت محكبة 0 وكاتياعى تس كان 
الموضوع للعقد ». فنقضت الأحكام المخالفتها قإنون العقد.ونص المادة ١171‏ 
مدنى فرسى ققى _الأحوال التى يغلو فيها.:قاضى_الموضوع فى تفسبير العقد 
فيبخرج به عن طبيعته وجوهره ب راجع . فيما يتعلق ,بتطور رقاية محكمة 
النقض .الغفرسبية على تفسير المقود : 
*تنا8 011 اهدع 02 0 تامع ها ع3 عاةسطجمه. 036 20170 , عط :. 11 
رقاطلة2 ب ووق1 ب همأانوساصمه 068 بمتطوء 1 [وصرة'!1 ذه ا 
ل" 


': ومازتئ: مه النستالة ستنالفة الذكر ل ص بم وما بعدها ©» والأستاذ 
حامد .فهمى والدكتور. ميجمد حامد فهمى:ب: :المضدن السابق._: بنك .5: وما 


بغذه “صن: وات ؟ وما بعدها ») الدكتور عبد الفتاح السيد ‏ المقال سالفذ 


11 


الذكر ب ص .51 وما بعدها . 


اكما:قيل::أن زقابة: التحخرزيف ترتكز غلى: تفر قة - تخكيمة بين العبارات 
الواضلكتة تالمحزر والغنازات الغامفئة 6 فهناك طعونة فى التفرقة بين حالة 
5 عَبَارَاقٌ” المحرر 'واضحة وتدردة حك نخضع القاضى 1 اسنتنتجه 
1 الرقابة ا ١‏ القن : 0 عالة كن عله الشارات ا 
ف الوا يت حون الت ف من سلظة القافئ التامة »"فهذه التفرقة 
كة وَفتعب ردها للعتاز مخدد © فغمواض مغنى ‏ المحرن وُظفوره هما 
أمران تبان "ققد كوت امقر واقتيه الف عند قاد "وتقافنه عند 
'فاذا"استباحت محكمة النقَضنْ رتقابة. المسخ فى تفسنيز المحررات 
9 فانها : تدّلك تكون”ضْ ناحية' قنذا فخت لنفقسها بابا”ممن 
التحكم المكروه يجب أن تتئزه عن ولواخة “ومن ناحية أخرى تكون قد 
قيْدث ننائطة 0 ا ان لتق اده انه أت ار هنذا 
00 ا ع قع06 عه 6 : تع خناع 2311 


0 ا اا 0 


...م ,1912 


هنا 


ولدلك 


قار ا - بد 169 6 يونسستن - نظريلة 
المرافغات الذنية لأ المضَدر السكابة ل 0م 


اراسيت 


تيت الي لياق بل 11 


0 .واقرا عرضا لهذا التقد لدى : الاستاذ حامد قهمى ب المصلدر اللبباي 
بند # ٠‏ اد 2 لكر أحيد السيد صاوى - - نطاق وكية 
نحكعة النقغر نارين رع تن وها - لقره 

“ؤلكن زدا علق هذا النقد”“قيل آن تحذيد “ضوح 'عباراتا د 
أق عدم وا مترولة الع“ “4 وأتما” ع هذة "التخديد كد 
لضوابط معينة نْب على القاضى اتباعها © فمن ناحية الا يشترظ أن تكون 


الشرطا وَاضنًا 0 بال 07 ما اك أن “يدل م عليه 0-7 


ا تقدير واضوح الْشَى كل "أو عدم داه نتبغى أن يتم 0 ضوء عي 
ومقازنعة زباقىّ” الَشَروَظ -والغبارات" الوَازّدة بالاختر 4 فاذًا كانت فيه 
التقرَيْبٌ والمقازنة أأن الشترّط بيطت نغيرة من الشرٌؤّط" الوازدة بالمخزر خ: 
فان هذا التناقض يعنى غنوه وَعَمرعن اللحرد فى اجملئة وخاجنه للعفشز 


قاضئ:ااوضوع. التامة » .بينما .اذا كان الشرط,يتطابق وينسجم فى معنا 


15 


ىف بافي الروك قات هذا يدل علي وضوح الشرطٍ ووضوحٍ المحرر 
كله وهو ادل اصناء عه 0001 الى تغسير وال لكان يي 
لكا لحا وانوي قا روذاءة يجمه البندى ى وافيى :. 5 
- 422 .مم 0 0 ' ٠‏ ممنوملمدمةا مويديم 
0 اكد , بوديه بند ا 0 بعده ) ؛ الذكتون احوف ماو بند 1١16‏ 
٠ 53 1١ 0‏ كما قيل أبشا أن رقاية ,النقض على الجر تت يم اللكيايات. 
الطرا ب بئد ١1.‏ 0 © على, أساسن أنها شمر من الدروك 
والعبارات |لواضجة دون الشروط والعبارات, العامة ولكن هذا النقدٍ 
مردود. أيضا . ب انظر .: ا 1 14 .216 اي ا" 
والدكتور الخد صاوى بص رلاء لإرببلانه من. المنطقي عدم خضوع القافى, 
اركان التتجريف عند اقبي الخروطم والعبارات الغامضة ,فمن غير المتصور 
أن, ينيسي للقاضى تحريقا ححا رط اتن يح عليه ليت ولكنه 
يخضع فى .هذه الحالة لصورة أخرى من, صور رقابة محكمة النقض وهى 
يه على منطقية الأسباب أو صحة, الإستبلال 4 ولمحكمة انض أن 


تلن نودي انعد يقد ا والتحرانف مفاده انها ترتكز علق 


التفرقة بين الشتروظة والعازات" الوؤاضحة والغامئفة وه تقتض على الأول 


با 


كا وم كي ات شاء تك + اليف الى ب ' نسببية140) 


لي 


درن العاية وعد التفرقة تخالف قاعدة عدم التقيد بالمعنى الحرفى 
: النبارات الواردة بالمادة 1165 مدنى فرنسى + فوققا هذه القاعدة لا يتقيد 
القاضى بالعتن :لحرو ارات مها شلك يال ل ارج رفت او خوط فى 
' للحرد واضحا وضوحا مطلقا بحيت بمتنع على القانى تفسيره - انل ؛ 
يع الرسالة سالفة الذكر - نص 5ه ص7 000005 
.بيد أن مدا التقد مردود ايضبا لآن الرقابة على التجريف تقترض 


ودر العبارات والشروطٍ الواردة بالخرن بينما تغتر هن قاعدة غخدم 
تقيذ القاضى بالستين! الحرفى اللشرط عدم وضوح العبارات والشروط الواردة 
0 فالقافقى له يتقيد بحرفية العبارات عندما لا يكفى ظاهرها 


٠‏ لفخديف 'معنأها ب َاجع .”مارت تك “الرشتنالة التذابقة نت امل الوط ء 
الدكتون. أحهد. صباوئتب::ض ,10؟! ص9 .1 4 الاشتاذ حبتامد تهسى 
.والدكتور محمد حامد: تهمى هن ض- /لم؟ .وما بعذهنا. 


” -(6[) ل انظر على سبيل املك 
11 قتطوطمطة2 .2 .19260 , لوط مو - 19-11-1975 اب نمووم 1 


0 رذ 


اللمء 7 320 ا 
والمصرية0 60١‏ على اعتبار عدم كفابة الأسباب الواقعية 068 ععصدهتقمتهصة 


13-4-083 عع را 0 ل ليت 


1 06 403 2 0 | ل ا فك 0 ,20 1 106 .1.82 


و#ون موق -- ا 70 3 1 0 37 1931-65 انق 
08 ,89 بلط .نان للباظ 


| تطلس ةع لمخيقام ع5 
5 : 20 385 


) انظر على 0 لال : 3 00000 بج ملشور. فى 


0 سنة ب رقم سم وقد قضت فيه بآن الشارع اذ أوجب 


معد اي 


د 


0 ابا الابتدائية ومحاكم” الاسعتنافق أن نعود احكامياً مشتملة على 


الأسباب الى بنيت عليها والا كانت لاغية | بإطلة) 3 عاك 
م الخدم من حيث الشكل » بل الخول القضاة على نال الجهد فى 
حمل 'الققانا' اتبيه أخكامهم نأطقة بعدالتها وموافقتها ١‏ للفانون » ثم أنه 
َ قد اود وجوبة سِييب ؛ الأحكام على هذا اللنن باخضاعة آيأها" الزاتبة 


محكمة التقش ف الحدود له بالقإنون » تلك امراقية أل لإ بتتحقق 21 اذا 


0 لق لله :المراقبة 5 إمحكمة 0 .بأن. ا 58 أمشاب. الجملة 
أو غامضة أو ناقصة:.أو..أسباب: مخلوط فيها بين ما..نستقل ..هو. بتحقيقيه 


والحكم فيه من ناحية الموضوع وبين مإ|تراقبه فيه محكمة النقض. من ناحية 


فقن 


غنم 6 تنام أ اتفسذام الأسنات القنانونى اللحكم 


الوم كل 2" منهم وأن را لاضن اوه من الو قائع وطر دق 
هذا إلثبوت وما الذى طبقه من القواعب القإنونية فاذا.هو قصر فى ذلك..كان 


ونقفل 1517/9/09 ات منشور فق ملق مجلة القائؤن' والاقتصناد 
السلئة لاع رقم ١17‏ "أت ومثسار” اليه انغتا'ق مقال نعتؤان 0 تيفك الالكام 
2 ف واد اليه للاتتتاذ “خامد” قهمى “والدكتون تخند حامد فهمى ل 
متشتور بشتجلة القانون وَالامعضًاد الست الخائسةات“ الغدف العخامسن نا يوانية 
سنة و#"او| 9 وص 6117 وقد قالت فيه « اذ كان لقاضى الموضوع 
السلظة العامة فى 16 فهم [اوأقع ذ ف الدعرق من الادلة المقدمة » وفى وزن 
525 الآدلة نقد ره وت جيم تعضها عو الفح الآخرا ؛ فان خضوعه 
لرقابة محكمة النقغن فى تكييف هنذا الفهم بكم القنانون وفى تطبيق 
500 تظطئيقه مع اكات القتائوة” بتكم غليئتة أن يسبب حكمه التسبيب 
العا فكع اتععبة الففل من ابصراء هنده الزاقبتة 6 انان قر 
"تحكمة عن ذلك تتذزت مكمة"النقض عن التق ربنق الف 1ن استالفة 
القانون أو من الخطا فى تطبيقه أو فى تأويله » نقضت الحكم لخلوه 


من الأشتباب-الموضوعية أؤا لعدم' قيامه على أساس قانوتئ » . 


1 


هيد م ا ا ل 


ونغضص 1901/15/19 مجموعة أحكام النقض ‏ السنة لم ص 51ه 
وَقضتت :فيه بأنه: فئ خالة ثبوت تقصير" الطرفين فى عقنك وعدم بيان 
الحكم. مقذا رما شاع من تل ارما من الرّضم "وما ل من خستارة 
للمحكوم له نتنحة: تلطثر المخكوام لين وخدم تتتميل اللحكوم ' 0 
به من خسارة وما ض جاع علمة مو كين تنينة قد عه وق أن 
عدم بيانالعناصرالواقعية لتجديدٍ التعويض ويؤدي إلى القصور, . 

:در بونقض 00 5 000 النقضش السنة ١.؟‏ اص 1.7 ) 
وفضت. فيه بأنٍ وضع اليد هو واقعة .مادية .يجوز اثباتها .بكافة .طرق 
الاننات وأن ما تقرره. محكمة ة, الموضوع. .في هذا,الشأن لا يدل لطرحه 
على امي الي » فاذا لم سين الحكم الو قائع, التى تؤدى الى توافر 
رويك اوضع اليد المكسب للملكية بالتقادم. كان مشوبا بعيب القصور 
3 الأسسباب ٠.‏ وأيشبا نقض ؟اا/11ا 000000 النقض الجن ؟ 
ص 16 » ونقض ىا .مجموعة النقض, السنة 8 اص 840 ) 
ونقض ا مجموعة النقض. السبنة.,؟ ص 01١‏ © ونقض 
"لترحباحا فى الطيين برقم 1181 لسنة 48 قات ميشبور جيل أو 
ل السجة )؟ بالعدد الإول, ب يناس ومارين سبنة 114 ب 


ص 514 داص .؟؟ , 


)5 1) وتجصلار 0 الى أن: 0 قانون الرافصات 000 


4 


2 الاسم ل وال كانت الواقغة 1ع مط 163 هى: :الت 9 ا 6 
ار الواقخ كن حت 


ف 0 يونا“ الاسستا 0 


القائثونئة “التى ” اعنا 0 "نصلاد أهذا وان 0 


فتتمثل الأسباب الواقسة” فى ١‏ الوقاك ع بان التقاع والكدلة التى 
سند الها الحكم فى قزر وجؤة أو عدم وجواد الواقمة أو الوقائع 
الؤفقةة اا مدق 00 تند ع 1 رده » تويطيق + عليه او د 
سم ب وتكوين هده الأسياب. كافية. اذا أأوضحت أن الوقائع 


سمي مجه لطع يعم يسمي لسسع مصم يم ,لصي سه 


للحكم كوبجبه من أوجه .الطعن .بالنقض: التئ.:أوردتها هذه, المادة الا أن 
المشرع. الفرنسى فضل, الغاء :هذا النص وعدم تعداد أوجه الطعن :بالنقض ٠‏ 
وجمعها فى وجيه واحبد عام. نص عليببه فى_المبادة 5.6 من _قانون 
المرافعات الجديد هو مخالفة قوامد القانون .انظر. :. جاك , بورية هم 
النقض فى الواد المدنية ى سنة .198 - مصدر سيابق ب بنك 5541م 
وانظر بند:ه:وهامش رقم .* من هذا المؤلف .1 

0 808 الدكتور أحمئذ أبو لوقا - نظرائة الاحكام ع 1 0054 
ص 511١‏ 

1 


للازمة | 
تكون غير كافية اذا لم نتضح منها ذلك _لقصبورها عن إيراد العناصر 
الواقعية الكافية التبريي. القإعدة لقي .التى طبقها القاضي, 4 .وهذا 
500 الكسباب الواقمية عه نه إيطلان الحتكم » وهو :ما قزرء 
8 العرى فى المادة ا مرافمات ٠٠‏ ا 

ات ا في 5 501 الواية: هو ا يؤدى. الى 
بطلانه إوفقا اللمادة 0 مرافبات ع ,الذي سجن محكمة ,النقض 
عن مراقبة تطبيق القاضى للقافون على وقائع الدعوى تطبيكا صحيحا 
ولذا فهى تنقض الحكم لعدم كفاية أسيابه الواقعية » أما القصور 
فى 'أسباب التحكم” القاتؤنية فاته لا “تحجن مخكحة النة 
دورها فى رقابة قاضى الموضوع7١22‏ » ولا يؤدى الى بطلان الحكم اذا 


*(04"مازتى ‏ الرسالة: سالفة الذكر نا بنت :199 ض 585 


عحبيق القاعدة القافونية قد توافرت فى الدعوى”*'! 1 وغ 


:150 نتض” الفقرة“الثالشسة من :“التاذة :اه “مَرّافعتنات على أن 
« القصون فى أسباب الحكم الواقعية.والنقض أو الخطا التخسيم :فى انماء 
00 "وضفاتهم: “-وكذا عندْم بينان امتكماء القضناة لان اللتذروا 


الحكم نتر تب علجنه نظلان اللحكم أ أ 
)٠(‏ انظر : فرانسو رثنجؤ ا-طبيغة” روقانة: محكمئة النقضى تف 


بند 6ب 1١.‏ ص.13 سا ص 188 4 مارتى, ‏ التمييز بين الواقع 


لوده 


كان وافى _الأبنساب .الواقعية مح 


إن مستكمل أسباب الحكم القازونية2217 + بل أن 


اوالقانون بنه65١‏ ضن.42285 رفاى #متحكمة :النقض حا بتد 5ن 170 2 
الباق حاملد .فهجى. والدكتو نر محمد حامك أ فهمى ابد :155 أضنه) 4 


|الدكتور. أجمد .ايو الو فاءسة.نظرية الأجكاع # ينب 1.56 صن 255لا “بعلاقاا. 


تك ((11اتانظنن: نقض 12 /39177/3 ل منخمنتوعة” اخشكام: النقفن ل 


5-5-7 ا 
في اسباية ٠‏ القانونية ما 1 انه لك 


1-0 


نمي اليها . 


2 حم 2 اس ا الل د ااه 


ف وتقض 6/14 0/7 :.مجهوعة , أحكام: النقضض: البنلئة:,/؟ ضنْ 7ه 
وقضت فيه بأن التهاء الحم فى فاته 1 التتيهية الصحيحة دون 


الرذ على دقاع قانوني للخصم لا يبطل الحكم ولحكمة التقض | ن تستكمل 
أسبابه القانونية. "0 


ونقخن 15/157/ه15917. نا مجمنوعة: أحنكام ‏ النقض ‏ السسلنتة +" 
ص ؟./11 » ونقض  111/1/6/6‏ مجموعة أحكام النقض ‏ السنة .لا ب 
ص ١1١‏ » ونقض /9/64/1/ا15: ب مجموعة ,أجكام النقضن البسبنة 5 
عن 05 ونقض 5+ مجموعة,..أحكام. النقض. ب .السنة 8؟ 
ص 71> 


7 ! 090 


|الأنسياب-القانونية الخاطتة. ولا تنققض 0 'اذابها-كانة سخا 


لبها 1 إن 


. . فقصور الأسباب الواقعية: للجكم عن ايراد .وقاثع ‏ الدعزى وظرؤفها 


وملاساتها «ودوجوه _ نزاع. الأخصاع. وطلباتهغ. + :الابيراد الؤافى ,يعسواق 
محبكيبة؛ النقض عن أداء . مهمتها. فر:-رقابةصلنخة- تطنيقٌ -القافؤق » فهلندًا 
ا معرفة. ما. اذا: 'كإنت ,القاعيدة القاتؤفية التى طبقت 

فى الدقوى. «هى,القى تنطبق غليها أو لاميشما قفر الحكم عنايراذالأسباب 
القانواننة“اللازقمة الكافية »-أو-الخطا فى بعض 'هنذة الأسبات © ل 


بمعجزها عن أداء دورها » ومنى رأت أن الحكم صحيح الصحة انون 
وبأن القاعدبدة: ا ا ا 0 


0 انر : نقخن ا ا أحكام التتقض - ب 
اللنة :م 0 اساسا سسرار الحكم ليما شق 
نتيجته التى انتهى اليها فلا سطله ما فوته عنقت عله اانه 
من أخطاء قانونية.فلمحكمة النقض أن.تصححه بغير أن تنقضه ٠‏ 

"7 ونقهل -. +/15075/151 ث :مجضوؤعة” الحكام ؛ النققّن اللنتنة‎ ٠ 
ونقضن” 1997/1/1 نا متجموعة أحكام ' النّقض" اللننة /؟‎ © 1807 
صن 157 © ونقضن 1915/1/51 ب مجموعة أخكام النقض د السنة .؟‎ 


ص ؟12؟ 


1١4 


فانها تسبتكيل الأسسباب القافونية اللازمة. وتبتدرك: ما وجدته فى بعض 
الأسباب من الأخطاء القانونية2109, 


: والقصور فى الأسباب القانونية الذى لا يبطل الحكم له عندة 
صِيور2140 »-فقد يرجع الى تطبيق نص قانونى اغين النتص واجب 
التطبيق2150 , أوا عدم ذكر النص القانونى الذى طبقه الحكم 6 أو 


'(11) انظر اكات امد نيو وائد يرن محم حانك ليمت 
النقض فى المواد المدنية ب بند 199 ص 8م2356 


ص 5 وما بعدها ٠‏ 


2 انظر : نقض 1114/11/18 1 الاحكام  السنة‎ )١15( 
.ه وقد قضت فيه بأن الحكم لا سطل متى كان سليما فى نتيحته‎ "١ ص‎ 
التى انتهى اليها بتقادم الدموت العمالية مما يكون قد ورد فى أسبابه‎ 
من القانون المدنى والصخيح‎ ١/8410 من خطأ فى الاستناد الى المادة‎ 
من. ذاتٍ القانون اذ. لمجكمة: النقض أن تصحح هذا‎ ١/594 أنها المادة‎ 


الخطا . 


ونفض ةا ب مجموعة أحكام النقفن السنة 48 ص كلل/ا 
:وقضت” فيه بأنه اذا كانت أسباب الحكم المطعون فيه الواقعية والنتيجة 
:التق انتهى اليا سليمة فلا بفستده مجرد” تطبينقه اللمادة 6< من 
54 
(3-أوحه الطعن ) 


غدِم تكييف .الواقعة .قبل تطبيق ألنص عليها أو اعطاثها: وضفا قاثوئيا 
غير صحيح » ففى هذه الصور لا ؤدى قضدور الأسيان القانونبة 
الى بطلإن الحكم ما دامت تنيجته صحيحة ٠‏ 
ب وينتج عيب عدم كفاية الأسباب الواقعية للحكي من العرض 
غير الكامل للوقام . 5 0 مونو ممق مأفا دوسرمممز : 
بحيث لا تستطيع محكمة النقض أداء دورها فى مرآقبة صحة تطبيق 
القانون على وقائع الدعوى 0177 3 


ع 


القانون 57 لسسنة 1156 بدلا من أعمال أحكام المواد لثا » 6ل 4 الم © 
وانما يكون لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ ورده الى الأساس السديد 
اذو تقض لع 1 ١‏ 

وانظر أيضا نقض 191178/1/18, مجموعة أحكام النقض ‏ السنة؟؟ 
ص .51 

) أرنست. فاى ب محكمة النقض ‏ المصدر السابق - بند ١١9‏ 
ص *؟١‏ 4 ١١6‏ 

)١١0‏ وهكذا اضطرد قضاء محكمة النقض على أن عيب القصور 
فى أسباب الحكم الواقعية أو. انعدام الأساس القانونى يتوافر كلما 
كانت الأسيباب لا تسمح لمحكمبة النقض بممارسة رقابتها على الحكم 


0 


امون فيه من حيث صحة تطبيق الفاون علي وقائع الدعوى ب انظر 
0 سل اكثال : : نقضشس ةا خفن العلفن راقم م تتفيون 
فى مجموعة عمر ‏ لال وقد قضت فيه بأنه اذا أقام الحكم د 
على أقرار من الطاعن دون أن يبين كيف حصل هذا الاقرار.ودليل 
دتو ون يعدن لطن التلس بر ته امم ل اويل 
الوقائع فهذا قصور بيبطل الحكم . 

. ونفض 1954/11/56 متشور فى ملحق مجلة القانون ٠و‏ الا قتتصاد 
السبة ه ‏ بند..9 وقد قضت افيه بأنه اذا كان. الحكمان الابتدائى 
والاسِبتئُنافى اعتيرا أن الدعوى مبنينة على مخالفنة الاتفاق المبرم بين 
الطرفين » وذكرت أيضا أن سببها هو تعسف رحسال. الاذارة » فنان 
ها اعتبره الحكمان قد ككون له سند وقد لا بكون له سند »6 ومتى 
جاز هذا وذاك فقد-انخشف أن واكاك أي بنت” قليها محكمة 
"الاشتكتاقحكمينا اناا انها حن متمكة او تاقفن 1ه » وهَذا! الابهام بجر 
محكمة النقخن عن مزاقبة الخطا المدغى به: فى تطبيق القنانون لأنها 
أصبحت لا تدرى: معه أكان هناك تعسْفك فقطا من الادارة'أم الة 
للاتفاق » ولما كان لكل من “هاتين' الضنورتين' كد قانونيا بخالف - 
«المتورة الالشرى #2" وان مكية “الاسكناق لم شيع ين الا بتلك 


(الأسبابت الناقصة فيتتعين تقض الحكم . 


ف 


8 وقد درج الفقه والقضاء الفرئسيان على استعمال اصطلاح 


الواقعية » ويرجع ذلك”٠23‏ الى أن أساس الحكم يجب أن يدل عليه 


0-7 
- 


وانظر أيضا : نقض 1955/1/6 ب مجموعة أحكام النقض - 
السنة 11 ص 580 ؛ ونقض 1937/15/15 مجموعة أحكام النقض - 
السسنة ١46‏ ص ١١5١‏ » ونقض 1971/5/56 مجموعة أحكام النقض 
السنة ١‏ ص 069 © ونقض .1951/31/8 منجموعة أحكام النتقض - 
السبنة ؟١‏ ص 5619 © ونقض 6 ااه ١١‏ ه مجموعة أحكام النقض ت 
السسئة ١‏ ص 456 » ونقض 1979/0/6 نا مجموعة أحكام النقض ‏ 
السسنة ١6‏ ب ص 19/6 


١88 انظر : أرنست فاى ب محكمة النقض - بند 119 ص‎ )1١14( 
وقد كانت محكمة النقض الفرنسية تسستعمل تعييرات‎ » ١١4 وص‎ 
أخرى للدلالة على هذا الوجه من أوجه نقض الحكم » مثل قولها. ان‎ 
عيارات الحكم المطعون فيه لا تسيمج لها باجزاء. رقابتها » أو لا تستطيع‎ 
هى معها معرقة ما اذا كان الحكمي قد قِضى بحاصل فهم الواقع فى‎ 
الدعوى أو على مقتضى تطبيق القانون على حاصل هذا الفهم » أو أن‎ 
الخو صر البو عا رن لبق التالرن معاي الرتحيية الل كيه‎ 


ف 


تقريب أو مقارنة الوقائعم التى آثبتها بالنص القانونى الذى طبقه » قاذا 
لم تسمح أسباب الحكم بأجراء هذه المقارئة لقصورها عن إسالده العناصر 
الواقعية الضرورية لتبرير النص الذى طبقه فان اللحكم ينعدم أساسسه 
القانونى » اذ لا ينتج هذا العيب الا من العرض:غير الكامل لوقائع 
الدعوى كما أسلتفنا. ٠‏ 


فسحكمة النقض وهى فى سبيل التحقق من تطبيق القافوف تطبيقا 
صحيحا » تقيس ما أثيته الحكم المطعون فيه من وقائع الدجوى بما 
يكون قد أخد به فيها من القواعد القانونية » فإنة اتضح لها من هذا 
القياس آن بالحكم مخالفة ظاهرة للقائون أو خطأ فى تطبيقه نقضت 
الحكم على أساس ظهور هذه المخالفة » بينما اذا ظهر أن أسسياب 
الحكم لا تسمح لها باجراء هذا القياس لقصورها عن ايراد العناصر 
الواقعية اللازمة لتبرير ما طبقه الحكم من القواعد القانونية » فانها . 


الحكم فى الدعوى ‏ انظر فى ذلك : نقض مدنى 1411/8/5١‏ - منشور 
فخ اسسمرى ستة ١615‏ ا« القسم الأول ص 555 © ونقض 
م/م 7ب سيرى 1811 ب !سا ص 588 2 ونقض 1851/1/8 سه 
سيرى 1665 سه ١!‏ ب ص 401149 وراجع : مارتى ‏ الرسالة السابقة 
ص 9م؟ هامش رقم ؟ و 8 © وتيسيه وموريل ‏ المرجع السابق ب 


ص 5174 
ود 


تنقضة لتينده ظهور اتساية من أساس قافؤنى يجب أن 
إبقام, عليه قامة اصحيحة (١١!‏ , 

عه 0س ويجب علق الطاعن بالنقض اذا :تعى .على الحكم قصصبوره' 
فئ الأسباب: الواقعية .أن بين .فى الطعن' المقدم:منه مواطن القصور ء 
فهذا شرط شكلى لصحة الطعن على الحكيم بالقضالور62370 وقد 
استقر قضاء النتقض على ك7 , 


ش 11 0 ارنست فاى ‏ الاثنازة السابقة 
07 ) انظر : الدكتور عزمى عبد الفتاح ‏ تسبيب الأحكاء 6 


الصدار السابق _- 515 


030 انظ : على سن المثال : نقض 1/10/ - مجموعة 
احكام النقض ية ١ظا‏ ص 589؟ا 0 قضت فيه بأن كم بيان 
الطاءن مواطن 'القضَئوْر الث يدميْها فى الحكم هو تعن مجهل بوٌدى "الى 
عدم قبول الطعن . 


و لسغن :3/7" لاله 1 مجموغة أخنكام النقض ‏ السنة /ل؟. 
ص 1١015‏ 4 ونقض. 1911/5/11/5 ب مجموغة أعكام النقض ‏ السنة م؟ 
ض ١19٠.0‏ 4“ ونقفخن 75 ل مجموعة أحكام النقض ‏ : السنة /؟ 


ص 225 4:ؤنقضش 1517//6/10: مجموعة أحكام النقض السنة 1١/4‏ ص موه 


مم ولذلك ينبغى على الطاعن بالنقض أن يميز بين عيب عدم 
كفاية أسباب الحكم الواقعية ودين ما قد..يختلط به من عيوب أخبرى 
قن تتسيؤنئ الحكم » فيجب عليه التمييز بين عيب.عدم كفاية أسياب 
الحكم الواقعية وبين انعدام. الأسياب » ودين هذا العيب وعيب مخالفة ٠‏ 
القانون بالمعنى الضيق » وبينه وبين مسبخ أو تحريف الواقع ». وأيضا 
أن يفرق ينه ودين. زوال.الأمساس التهانونى للحكم 4 كمسا بجحب على 
الطاعن أن يعرف أيضا حالات أو صور عدم كفاية الأسباب الواقعية » 
وهذا ما سوف نوضحه بشىء من التفصيل فيما. يلى : . 
أولا ‏ تمييز عيب عدم كفاية الأسباب الواقعية عن ما قد يختلط به 
من عيوب الحكم الأخرى : 

م # فينبغى ألتمييز بين عيب عدم كفاية الآسباب الواقعية وبين 
عيب اتعدام الأسباب 2159 وعنؤمصد عق 5-5-5 » فكل منهأ 


-- 


(؟؟١)‏ راجع فى ذلك * 
لطعصع ع1 م مضه 06 7166 روكتاممد عل غتدة062 ع : تمصو 
٠‏ .558 . 20 .1 .عصست0طع 120 .1946 .1110ال عمستمقمععة ع1 
ملوعع.[ 72356 06 عتا مقط وختغأمم ع0 معنا ق :1 ع1 : 0108 عنآ 


.1 عمتطاء00ة1 .1948 ,عنا0 04 تال عستم ماعه 18 ,رقعتلة 1011( عطمزهاءة06 م068 
00 لوا ,690 


١و‎ 


يعتبر وجهيا منسبتقلا متميزا من أوجه الطعن بالنقض » فعدم كمابة 
الأسسباب الواقعية يعتبر.عيبا موضوعيا 2004 36 700 «ا فهو عيب فى 
صميم موضوع الحكع ومن .ثم لا يسكن بحشه الا اذا كان الحكم 
. صحيحا من حيث. الكل » بينما انصدام الأسباب عيب فى الكل 
عطحدة عق ووذ دل ٠‏ 4 فاذا ما انعدمت الأسباب فان الحكم يفقدا 
مقوماقه ولا .مجال: ليحثه . من الناحية الموض_وعية » ولذا فانة اذا شاب 
الحكم عيب انعدام الأسباب سواء كان هادا الانعدام كليا أؤ جزئيا 


ون بحث عيب عدم الكفاية23"7 , لذن الحتكم فى هذه الخالة 


فراسسوةا وبحو بد بيه رقابة محكمة النقض -:الرسإلة سبالفة. 
الذكر تند 1448 ؛ مارتى ب التمييز بين الواقع والقانون ‏ الرسالة 
المباقة - بند 114 ص 186 أرنست فاى محكمة النقض ‏ لمصدر 
الباق نه بيه 1311 + الأسنتاة اجايك تومن ؤالك ون عوك 0 
قبن بي النقضن: فى لزان النقية ولسوا بند 191 اص 407 > والدكتور 
أحمد صاوى نطاق رقابة محكمة النقض - بند ٠‏ صضص65اا »© 
الدكتور عزمي عبد الفتاح تسسبيب الأجكاع برص 06 2 الدكسحوان 

ثبيل همر . النظرية العامة للطمن بالنقض ا د 

ل انظر * 


696 20 ب م0 : معان م1 


0 


لا بعشر صحيحا :من التاحية الشسكلية ولذلك: لا محال لبعفهمن الناحية 


٠ الموضوعية‎ 


وتظهر آهنية التمييز بين عيب عدم كفاية الأسباب الواقعية 
وعيب انعدام الأسباب بالنسية لسالطة محكمة النقض عند نظر 
الطعن 2147 » فعند الطعن فى الحكيم لانعدام الأسباب تنحصر سلطة 
محكمة النقض فى يبان أن الحكم ليس مسببا كلية أو أنه ليس مسببا فى 
جزء منه دون أن تبدى رأبها فى قيمته القانوئية » بينما عند الطعن 
فى الحكم لانعدام الأساس القانونى أى لعدم كفماية أسبابه الواقعية 
فان محكمة النقض تبحث القيمة القانونية للحكم مبينة أوجه القصور » 
فنشاط محكمة النقض بالنسبة لكل عيب يختلف عن الآخر » فنظرا لكون 


0 1810 . غته .05 : 11102011 
أرنست فاى ‏ الاشارة السابقة » الأستاذ حامد فهمى والدكتور 
محمد حامد فهمى - الإشارة السابقة 4 الدكتور عزمى عبد الفتاح 5-85 


الاشارة السابقة . 


(115) راجع : جاك بوريه ‏ النقض فى المؤاد المدتية ‏ المصدر 

السابق ب بند 7561 4 أرئست فاى 7ب ينك .؟1 ص 1561565 »6 

الدكتور أحمد صاوى ل بلك 1 ص 111 » الأإستاذ حامد فهمى 
والدكتور محمد حامد قهمى ‏ بند /191 داص 101-5650 


يسنا 


خلو الحكم من الأسباب هو عيب فى شكل الحكم بيننا عدم 
قيام الحكم على أساس قانزونى هو عيب فى صميم موضوع الحكم 3 
فان محكمة التقض متى رات نقض الحكم الملعون فيه لخلوه من 
الأسباب ينبى أن تبين فى حكمها ما الذى. قصر قاضى. الموضوع فى 
الاججابة عنه بأسباب خاصة من طلبات الخصوم ووجوه دفاعهم » 
وأن تقتصر على هذا البيان بغي أن تسدى رأيها العانوي فيما كان 
بنبغى أن 955 بعلن هيدا الطاب أو هذا الود من الدفاع الذى , 
سكت الحكم عنه 6 بينما اذا رات يدك ان تقض الحكم على 
تفدير أنه لم يقم على أساس قانونى 1 فانه ينسسغى لها ألذ: تتعرض 
للمسالة القانونية التى قام عليها الحكم فتذكر ما اذى نقص الحكم من 
البيائات اشرو المتعلقة بالشروط والأركان اللآوئة كارو كرو رعو 
الى فى كلق اللانورفا اران مشي نف كبوا عاق النضن القاتوى 
الذى 0 نه تبرير تطبيقه فى اللا 


الواقعبة وبين مخالفته للقساتوق لالت الضيق 0170 3 5 أل عيب 


(ه؟١)‏ أرئسست فاى محكمة النقض ل السابق ابلك 1١.‏ 
ص ؟” اواص 0؟١‏ 


3ك راجع : نال يورنه ‏ المصدر السابق ب يلد م8#؟؟ 2 


د 


عندم كفاية أسباب الحكم الواقعية أى انعدام أساسه وق تعثل 
مخالفة ‏ للقانون بالمعتى الواسع بهدوه منمة لأن كل أوجه الطعن 
بالنقض تعتير صورا لمخالفة القسانون لعي الوا 1ه تعين 
التمييز بين الطعن فى الحكم بالنقض” الأتعدام أنبناضة" القاتونى ويين 
الطعن فيه لمخالفته للقانون بمعناه الفضيق تاقصوة ماولط 8‏ ء 
اعون فى الحكم لعن لانعدام أساسه القانونى يفترض ع كا 
ابيا الواقعية بينما يفترض 55 بالنقض المبنى على أساس مخالفة 
القافون بالمعنى الضيق أن الحكم توافرت أسيابه الواقعيية الا أن 
القاضى أخطا فى تطبيق القانون على الواقع أو أخطا فى تفسيره29 .. 


أرئنست فاى ليم اللسسابق ابتد ١؟ا‏ ا ص 159 ا أحمد 
صاوى ‏ نطاق رقابة محكمة النقتض 1 ٠‏ ص ١75‏ ب ١78‏ » 
أنذ كتور فون عد القاح ع تسبيب الاحكام ناص 785 ل 35 

1150 انظر# اريت فاب الاعتسارة السايقة م بعالك بووية الاكبارة 
السابقة » الدكتور أحمد صاوى ‏ الاشارة السابقة »© وانظر أبشضا:: 
الاككدتاذ يعاق كم اند تتا محمد حامئد فهمى ‏ النقض فى المواد 
المدنية ب المصدر السابق ‏ بند 199 ص 404 حيث ذكرا أن الطعن 
فى الحكر بعدم قيامه على أسناس قانونق ‏ أى عدم كفاية أسبابه 


الواقعية أذ كان لا نقوم فى الؤاقع على مخالفة معينة متضبطة بمكن 


كيل 


ورغم أن عيب عدم كفاية الأسباب الواقعية يشسبه عيب مخالئمة 
الحكم للقانون بالمعنى الضيق » فى أن كل عيب منهما يعتير عيبا موضوعيا 
فى الحكم لا شكليا فيه » الا أن عيب مخالفة القافون يتعلق سنطوق 
الحكم ببنما عيب عدم كفاية الأسباب الواقعية يتعلق بأسباب الحكم 
الواقعية دون أسبابه القانونية التى يسكن استيدالها بأسباب 
صحرحة(18؟1) 3 
١؛ ‏ كذلك ينبغى التمييز بين عيب عدم كماية آسباب الحكم 


الواقصة وبين سسب أو تحريف القاضى للواقم230 » وقد سبق أن 


ادراك وقوعها والغلم بها من الحكم نفسه وبناء النقض على أساسها 1 
بل يقوم على احتمال وقوعها وعجز محكمة النقض عن ضبطها والقول 
بوقوعها على جهة اليقين: ؛ فهذا ا لي 
ادراجه تحت حالة الطعن بمخالفة القاوى © بين الأتسفل به إكفاله 
تحت حالة لعن طاو الحكر لعدم اشتماله على الأسباب الكافية 
التى ون قدابتى ليها . ا 

(4158 انظر : الدكتور عزمى عبد الفتاح ب تسبيب الاحكام 
ص 5/85 ش : 
(9؟1) راجع : جاك بوريه ‏ النقض فى المواد المدنية ب المصدر 
انارق تراد »4 الدكتور أحمد صاوى ‏ نطاق رقابة محكمة ‏ 
النقض ‏ بنلد ١.6‏ ص ١58‏ 


15+ 


أوضحنا أن المسخ أو. التحريف يعنى عدول القاضى وميله عن, المعنى 
الواضح والمحدد لعبارات المحرر الى معنى لا تفيده ينتج آثارا قانونية 
مختلفة وذلك تنيحة لتفسيره له رغم أن عباراته واضحة ومحددة المعنى 
لا تحتاج الى تفسير2320 » فالمسيخ أو التحريف يفترض وجود تقديرات 
معينة تتعلق بالوقائع الثابتة بالمحرر7١21‏ 4 بينما عدم كفاية الأسباب 
الواقعية يفترض عدم وجود اثباتات واقعية كافية أو غير محددة فعيب 
عدم كفاية الأسباب الواقعية يفترض عرض غير كامل لوقائع الدعوى 
على نحو ما أوضحنا فيما تقدم » ولذلك لا يوجبد تنشضابه بين رقابة 
محكمة النقض على المسخ والتحريف وبين رقايتها لعدم كفاية الأسبباب 
| الواقعية2360 » اذ تنصب الرقابة على المسخ والتحريف على نوعية 


التسبيب مه امم 13 ع3 ؤتتلهنن مه . سلما تنصب الرقابة 


(176) انظر : ما تقدم بند 1؟ من هذا الولف . 


:* انظر‎ )١1( 
نهم كنه2 ع0 «ملتفاقدم 065 ع61جهه عط : 1000116268 تزووءل‎ 16 (186 8 


.0 .8138م ,162282068ام. - معحرهة1 ,ق101011دال 1011065 ,لامتأووقمقةء 


0 .2 لطع مدع لهاع 6 م8 ..8 نه 122 .م 1980 


:.(؟17) انظر : جاك بوزيه ‏ المصدر السابق ‏ نتد 17/8؟؟ ؛ الدكتور 


.على مدى كفاية الأسباب الواقعية على كمية الأسباب - غسهدي هذ 35 
: فتكاممة 3065 8غذ ولا يصح الخلط بين الرقابة على الكيف وبين 
الرقابة على الكم22"9 » وهكذا فان وجه الطعن بالنقض لحدوث مسح 
ا أو تحريف له طبيعته الخاصية التى تتميز عن طبيعة وجه الطعن بالنقض 
لعدم كفاية الأسباب الواقعية » ولكل من الوجهين استتقلاله عن 
الآخر ٠‏ 
4*١‏ س كما ينبثى التفرقة بين عيب عدم كفاية الأسيابٍ الواقمية 
أى اتعدام الأساس القانونى للحكم » وبين زوال الأشائن القانونى للحكم 


161 5 011:06 01016 تتا لطعمع ممع 06 عامروم و1 2 21507 


)١1١9(‏ 130 .م .4 .م0 10101168تال 68 6تددة3. : 5ع65 ناو مول سوول 


(5؟1) الدكتور أجمد صاوى نطاق رقابة محكمبة النقض ‏ 
شد ؟.١‏ ص |١594‏ 

(؟1) راجع : 

4 .2 .159 .0آ2 ,ع6 اعتمم : لاعناع8[16 ع1 عا ومع ٠١ ٠‏ 
جاك بوريه : النقض فى اللمؤاد المدنية ‏ المصدر السابق ‏ بند *.6١‏ 
وما بعده » الدكتور احمد السعيد صتاوئ ب نطاق: ثانة محكية 
النقضش ‏ بند ه.١‏ ص 191١‏ 
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أذ يكترطن :وال القحان: القابوين: للحكع أن الحكم لحظة.صدوره كان 
صحيحاأ من حيث ما تضمنه من اثاتنات واقعية أى كان متوافر الأساس 
القانو فى وكان صحيحا أيضا من حيث ما ارتكز عليه من أسبابٍ 
م 4 ثم زال أساسه القانونى 5-5 ذلك تنبجحة لحدوث واقمة 
اح لصدوره 4 ومثال ذلك اذا ما حكم بتزوير مستند بنى عليه 
.الحكم أو اذا صدر قانون جديد بالغاء النص الذى بنى عليه 
انحكم وذلك بأثر رجمى » كذلك يفقد الحكم أساسه القانوتى تبجا 
لالغاء الحكم القضائى الذى .بنى عليه + فنقض حكم يستتبع بقوة 
القانون تقض كافة الأحكام التالية له والمبنية عون ةوالت اشر اينمض 
. الحكم ملغاة » كذلك الأحكام التى ترتبط بالحكم الملغى برابطة غير 
قابلة للاتقصاء190) 5 

واذا كان زوال الدّساس القانونى للحكم يفترض صحة الحكم 
عند ضدوره وكفاية أسبابه الواقعية عندئذ » فان ادام الأساس ‏ 
القانونى ,: بفترض عدم كفاية الأسباب الواقعية عند 00 الحكيم 3 


ولذلك فاق كل منهما بعس وحها مسقلا من أوجه الطين بالنقض 21920 ٠‏ 


(111) الدكتور: أحمد السيد صاوى ‏ الاشارة السابقة . 


(11) وتجدر الاشارة الى أن مشزوع قانون المرافمات الفرنسى 


1١1 


ثائيا ب جالات عدم كفاية الأسبابٍ الواقعية : 

ع أوضحنا فيما تقدم أن عب عيدم كفانة أسباب ١‏ لحكم 
الواقعية ينتج من العرض غير الكامل لوقائع الدعوى 2190 + :بخيث 
لا تسكن محكدة النقفن من أداء دورها فى رقابة مصسحة تطبيق قاضى 
الدعوى للقانون على وقائعها تتبحة لهذا العرض غير الكامل للوقائع » 
ومضت. الاشارة أنضا الى تطبيقات غعديدة لمحكمة النقض شأن 
هذا العيب: الذى قد يشوب الحكم »وهى تطبيقات متنوعة وقد 
حاول الفقيه الفرنسى أرئنست فاى وتره# غوممع احراء تقسيم منطقى 
لضور أو حالات عدم كفاية أسباب الحكم الواقعية210 » وباستقراءه 


الجديد كان بنص فى المادة 515 منه على اتعدام الأساس القانونى . 
للحكم » وعلي زوال الاسباس القانونى للحكم » كوجهين مستقلين للطعن 
بالنقض » الا أن المشرع الفرنسى فضل جمع أوجه الطعن بالنقض , فى 
وجحه واد عام وشامل نص عليه فى المادة 5.6 من قانون المرافعات 
الجديد هو مخالفة قواعد القانون راجع ما سبق بند ه وهامش 
م ا 0 اي ا ” 
(8؟١٠)‏ راجع ما سيق بند ها من هذا الولف . 


510 ) أرنست فاى : محكمة النقض - المصدر اللسسابق بند ١؟١1‏ 


1١5 


لذحكام النققن برف مو أنعدام الأساس القانونى للحكم أئ عدم 


من ص 5؟! الى ص 1١78‏ 4 ومما هو جدير بالذكر أن البعض فى الفقه 

06 0 للوء ل فى مقاله سالف الذكر بند ١‏ ص *؟! 
وبند ؟ ص ١]‏ © جاك بوريه ‏ النقض فى المواد المدنية ‏ المصدر 
السابق بند ./9؟؟ وما بعده » الدكتور أحمد صاوى تطاق رقابة 
محكمة النقض ‏ المصدر السابق ب بند ١.5‏ وما بعده ص 78ا 
وما بعدها ب قد رد صور عدم كفاية أسباب الحكم الواقعية الى 
مجموعتين رئيسيتين : المجموعة الأولى : وتضم الاثباتات الواقعية 
المنقوصة : ويؤخذ على القاضى فى حالاتها أن بحثه للعناصر الواقعية 
للنزاع يكون بحثا منقوصسا لا يكفى. للتخقق من شرعية الخكم © ومن 
صور ذلك عدم بحث أحد أو بعض العناصر الواقعية الضرورية لتبرير 
ما انتهى اليه الحكم » وعدم بيان مصدر الواقمة والدليل على 
ثبوتها ؛ وحالة ما اذا لم تكن الأسسباب منصبة على مقظع النزاع فى 
القضية بل كانت دائوة حول نقطة غير جوهرية » وحالة الاحالة الى حكم 
يعترى أسسبابه عيب النقص فى الاثباتات الواقعية . 

والمجموعة الثانية : تضم الاثباتاث الواقعية غير المحددة : وجماع 
العيب فى حالاتها أن الأسساب يعتربهنا غدم العف دنا 50 أن 
القافى لم يبحث بحخثا جذريا وقائع النزاع © الأمر الذى بفجز محكمة 
الشمن عن الوقوف على الرأى الذى كونه قاضى الموضوع بشناأنها 
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01 المجموعة الأولى : وهى تشمل الحالات التى بعرض فبها 


القاضى الأسباب عرضا معقدا متداخلا بحيث لا تسمح بمعرفة ما اذا 


> 


والأساين الذى نتن عليينة الشكي: اومن هسوو قله موقن" الأسبات 
وانهاتها .© 'ووروة الانفياتشبكل عام او محيليالن: 1 والاكتقام بذكن 
النص القانونى دون تحديد الوقائع تحديدا كافيا ببرر الاشارة اليه . 


كفازذ في اعفن كالد كتورة عره فيق اللعاس اتسين الأبكام بد 
المصدر السابق ى ص 24.5 وما بعدها ‏ ألى تقسيم “حالات عدم كفاية 
الأسباب » الى سبع حالات وهى : عدم كفاية الأسباب لعدم اقامة 
الدليل على اقتناع المحكمة أو عدم بيان الدليل الذى اسلتتندت اليه 
فى اقتناعها » وغدم كفاية الأسنباب لذكر أسباب ذات طابع عام » وعدم 
كفاية الأسباب لذكر أسباب' مجملة » وعدم كفانبة الأسباب لذكر أسباب 
فامضة أو مبهمة » وعدم كفابة الأسباب لذكر أسباب: ظنية » وعدم 
كفابة الأسباب لذكر أسباب افتراضية © وأخيرا فان الحالة السابعة 
وفقا لهذا التقسيم هى حالة الانحراف عن المعنى الظاهر لستندا دون 


1.5 


كان القاضى قد فصل فى الواقع أم فى القأنون0'؟1) » خفى هذه الحالات 
يدمج قاضى الموضوع حاصل فهم الواقع فى الدعوى بحاصل نهم 
حكم القانون فى هذا الواقع ‏ ومن ثم لا تدرى محكمة النقض مع 
هذا الادماج هل حكم القاضى فى التعرى عاو اين فهم الواقع فيها 
أم على أساس تطبيق القانؤن خلئ هذا الواقع ؟ » ومثال ذلك أن 
يلصق القاضى صفة التاجر بشخص معين ويقف عندد ذلك دون ببأن 
الأسباس الذى عولد منه هذه الصفة » فلا يبين القاضى لما كان هذا 
الشخص .تاحرا ومم استتخلص كو نه اجر |(141) » ومثال ذلك أيضا ترتيب 
المسئولية على شخص والزامه بالتعويض دون بيان أسناس: مسساءلته 
ووه اهماله أو تقصيرة2349 4 ومن :أمثلة ذلك أبضا22*0 قول الممكمة 


(.11) 0 235 أعصمم ع7 اأممسصحووؤ6مق نامور 9866م إمصاوء هنآ > 
.0011 2ه 01 لله 0 21011011661 86 6258612011 .3 ععتال 16 1ه لتمتاع مم1 


.2 121 .7210 له 0 - طملأهووققه 06 ختتامه هآ : عنوة1 أمموصتز 


)١111(‏ انظر : نقفض مدنى فرنسى  14815/١5/١5‏ منشور فى 
سيرى .15.6 - قسسم أول ا ص ١5‏ © ونقض مدنى فرنسى 1851/10/51 
- منشور فى دالوز ‏ 1841 1 ا ١".‏ 


(؟15) انظر : نقض مدنى فرسبى  1١650/5/156‏ دالوق 
1 [58 4 ونقض مدلى فرنسى 1955/11/1١.‏ دالوز ب 


1651 رقم ع 
1١7‏ 


أو الدكم مسقوط أتدين بالتقادم عن المدين وعدم سقوطه عن الضامن 


| 
دون فو ضيح سيب هذه التهرقة دين المدين وضامنه ومبررات سقوط 


الدين بالتقادم أو عدم سقوطه ٠‏ | 
1 ب السو الثانية : وتشمل الحالات التى ترد فيها الأسباب 
بعبسارات فى ذروة الأبهام والتعميم بحيث لا تبسمح لمحكسة النقض 
بممارسة مهمتها فى الرقابة على الحكه؟21 : ومن أمثلة ذلك0*؟21 أن 
)١59(‏ راجع : :فاى ب محكمة النقض - المصدر السابق ‏ بند1؟١1‏ 
ص ©0”؟١‏ وهامشها . 
(:ع )١‏ كتتتهتاع2ء8 6102 نينا 8 8© قتاعطامه غخدامة وكتاممم معنا . 
ححامه ع0 6م01 52 ماعن كته 0 عنامت 18 2611061616 120113 ,8 78.8116 ([110 011 
136 .كت .05 تامتاوققةه 06 تتام هآ : 17076 امعط - « عاة2ا 
1 انق ار تع قوت ادر النسساتى بخ قن فقن 
رقم 5 © ومما هو جدير بالاشارة أن هناك تطبيقات عديدة لقضساء 
النقض بنقض الأحكام لؤرود أسبابها بعبارات مبهمة أو غامفضة ومن 
ذلك نقض 1119/1/71 ل مجموعة عمر ب 1711 94 وقضت فيه بأنه 
اذا كانت أسباب الحكم لا يستبان معها وجه الرأى الذى أجذت به 


المحكمة وجعلته.أساس قضاءها فهذا ابهام يعيب الحكم . 


١م‎ 


يكتفى الحكم الصادر بالزام المستأقف بالتعويض الذى طلب المستائف 


ونقض مدنى 191712/5/1١.‏ 7 منشور في ملحق مجلة القائون 
والاقتتصاد ‏ السنة ه بند 1 وقد قضت فيه بأنه اذا اختلفت صيغة 
التنازل الصادر من شخص بشروط معينة عن صيغة القبول الصادر 
فو عرفب #اتكر رلا قيد ولا شرط » وحكمت المحكمة باعتبار هذا التنازل 
نهائيا فيجب أن تبين فى حكمها كيف تلاقى الابجاب والقبول بين الطرفين 
تلاقيا محققا لغرض القانون ومؤٌديا الى انعقاد الالتزام والا كان حكمها ' 
مبهما أبهاما بجعله كأنه غير مسبب . 

وشض عدت 57ت تور قن تتكلة الحاياة الجن 1ن 
17 صفحة 8م١؟‏ وقند قالت فيه « أن مراقبسة محكمة النقمن 
لا تؤنى ثمرها ألا اذا كانت الأحكام مشستملة على الأسباب الواضحة 
الكافية بالمقصود منها والا استطاع قاضئ الموضوع أن تجهل طريق هذه 
الرقابة على محكمة النقض بما بكتفى به من أسباب فامضة .0.0.5 , 

.ونقض مدنى. 15/5/19 مجموعة أحكام النقض ‏ السنئة ١6‏ 
ص 718 وقضت فيه بأنه متى كان الحكم المطعون فيه حين قرر 
استحقاق المستأجر للمصروفات التى أنفقها على الزراعة القائمة فى العين 
الؤخرة حس ارخ التسبلم: وققئ بالرام الموّجر بها لم يبين الأاساس 
القانونى لهذا الالززام » بل جاءت أسبابه فى هذا الخصوص مبهمة 
بحيث. بعجز .محكمة النقض عن مزاقبة صحة تطبيق الحكم ‏ .لأحكام 
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عليه الزامه به عن اجراءات الكيدية » بالقول بأن المستائف كان متهورا 


القانون 4 فان الحكم يكون مشوبا بالقصور . وأيضا نقض مدنى 
5 للب مجموعة أحكام النقض ‏ السنة 1 ص 185 »© ونفعض 
مدنى .#/ا/ره/ا19 ل مجمؤعة أحكام النقخن ‏ السنة ١1‏ صن 5.لا + 
قن مدنى 175/5/5؟! ب مجبوعة أحكام النقض كك ل 1ت 
ص ؟لاه 

كما أن هناك تطبيقات عديدة لقضاء محكمة: النقض الفرنسية والمصرية 
بنقض الأحكام لورود أسبابها بعبارات عامة بحيث يقتضر الحكم على 
00 تاكبد امن دن أن نفشر' من حيف: الواقع هنذا التاكيند. أ أن 
عبارات التسبيب تكون مجرد تأكيدات وليست تبريرات تسئنذ الحكم © 
ومن ذلك أن يكتفى. الحكم بالقول أن المدعى عليه ارتكب خطأ دون ذكر 


سبب آخر يفر ذلك 9 1942 .017 . 811 ,23-3-3942 .07 .ومو 


.142 . ش » أو يكتفى الحكم بالقول أن المدعى عليه لم يقدم 
0 ,8 .1 :2.2.1861 .18-11-1860 ,بن ,قفوت 


.وانظر أيشضا : نقض مدنى فرئبى 1١‏ /# / 1578 ب ملشلون 


فى سصيرى 197/8 ب ١‏ 5590 »© ونقض مدني فرنسبى 1175/1/51 ب 


1١+ 


13 ةا الثالثة : وهى تنشمل الحالات التى لا تفسر فيها 
الأسباب شرطا أساسيا لتبرير السمة القانونية التى أضفاها القاضئ 
على الوقائع والنتائج التى استخلصها منها » ففتى هذه الحالات بأخذ 
الحكم فى اعتباره بعض الوقائم دون يبان الشرط الضرورى اللازم الذى 
يتطلبه القانون عند تكييف الوقائم لتطبيق حكم القانون عليها » أى 
أن أسباب الحكم فيها و فد عنيت يذكر بعض العناصر الواقعية 
وسكتت عن ايراد ما نزل منها منزلة الشرط اللازم لتبرير التكييف القانونى 
الذى أعطى, أوقائع النزاع ؛ ومن, أمشسلة ذلك أن بصدر الحكي 
بسسئولية شخص عن -ادث وتعويض خصمه ننيجة لثبوت حصول 
الخطاً وحصول الضرر ولكنه لا يبحث ولا يتحدث عن علاقة السببية 
بين الخطا والضرر220 > ومن أمثلة ذلك أيضا0'؟1© أن يقرر الحكم أن 


منشور فى سسيرى 115918 ب. 73680 © ونقض مدنى فرنسى 
هلدل_2. منشور فى دالوز الأسبوعى 19158 24971 »© ونقض مدنى 
معرى  135359/16/116‏ مجموعة أحكام النقض ‏ السنة 17 ض لم4" 


0 1892-1-44 .2 - 14-3-1899 . جل يققو 


157) انظر : أرنست فاى ‏ المصدر السابق ب بند (١؟١‏ ص 1١756‏ ب 
وهامش رقم ه بها . : 


١0 


أمرا ما ثابت من دفاتر التاجر ويحتج عليه بها دون أن بين أولا أن 
الذى يراد محاجته بهذه الدفاتر مستوف لشروط التاجر » ومن ذلك 
أيضا أن يذكر الحكم المطعون فيه أن الثابت من ظروف الدعوى أن 
هناك ببعا تم الاتفاق فيه على المبيع » ثم يسكت الحكم عن ذكر تمام 
الاتفاق على الثمن. ٠‏ ْ 


كاك انميق الاين الو لتو اراي الو رز يا 
أسباب الحكم قاصرة عن بيان واقعة ما البيإن الكافى لتحديدها وتمكين 
#حكبة لطن من اجراء الرقابة على ما طبقه الحكم عليها من القواعد 
5 ومثال ذلك أن يقرر الحكم أن المزراع الذى اشترى بعض 
المحاصيل من السوق وباعها مع محاصيله لا يمكن اعتبار ببعه لهذه 
المحصولات جميعها عملا تجاريا » دون أن يبين هذا الحكم الباعث الذى 
دفم هذا المزارع على شراء ما اشتراه من السوق ولا أن كميبية 


ما اشتراه كانت لا:تذكر بجانب ما تنج له من زراعته2110* 


كما تشمل هذه المجموعة أيضا الجالات التى تكون فيها أسباب 
الحكم قد سسكتت عن الاجابة على زعم موضوعى م 


١97 ص‎ 1١5١ راجع : أرنست فاى  المرجع السابق  بند‎ )١548( 


وهامش رقم 5 بها . 
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أو 46 سدم غوعة211 56تآ اذا صح تغير له وجه الرأى فى الدعوى »© 
ومثالٍ ذلك أن يقرر الحكم ننى الحادث القهرى المدعى به سسببا لتبرير 
تآخير ارسال البضاعة دون أن سين الظروف التى استتند اليها فى اثبات 
عدم قيام الحادث القهرى21410 ٠‏ 

م المجموعة الخامسة : وهى تضم الحالات التى يقوم فيها 
الحكم على سبب عقيم غير منتج غصومؤومسة وسقى المسألة الأصلية 
التى هى جوهر النزاع فئ الدعوى معلقة بغير حل » ويحدث ذلك 
اما تنبجة لذن القاضى أسعاء فهم هذه المسألة فأجاب عليها يما 
لا يناسبها وينصب عليها ا 0 


الول جلها ما لكيه 4 وبعبارة أخرى فان ذلك يحدث اما تنبحة 


الذى اتتهى اليه فى نقطة أخرى 4 ومن أمثلة هذه الحالات”' 41 أن 


(148) أرنست فاى ‏ الاشارة السابقة . 
(.16) انظر : أرنست فاى ‏ المصدر السابق ‏ بند ١؟ا‏ ص ١١8‏ 
وان رق بها ).وين تطيقات مقن 'النققن الضرية اهذاة البجالات: 


نقض مذنى 151857011 فى الطمن رقم :15 النتة 6 ق :وقد قفيت) فيه 


1١م‎ 


يقرر الحكم الصادر برفض الدعوى التى رفعها الراسى عليه امزاد 
طاليا بها ابطال عقييك اجارة عقده المدين أثناء اجراءات البيع الحبرى 4 


بأنه اذا كان الوضع الحقيقى للنزاع المطروج ادعاء ودفعا هو 4 أن وزارة 
الأوقاف بعد أن ارثبطت مع شخص ما بمقتغى قائمة: تؤاد على استبدال 
قا ل ا اك ببيع بعض هذا العقار الى مصلحة التنظيم 
لتوسسيع شسارع وقبلت ثمن هذا الجزء مخالفة بذلك تعهدها المندمج 
فى قائمة المزاد بأن لا تتصرف فى الصفقة كلها أو بعضها للغر » فطلب ذلك 
الشخص فسخ التعاقد » فرفضت المحكمة طلبه اعتمادا على أن حق 
الارتفاق المترتب على مرسوم تعديل خطوط التنظيم ليس من حقوق 
الارتفاق الي تستلزم فسخ التعاقد 717 تبحث المحكمة فيما اذا كان 
لصرف لوقا لب اندر : الذى باعته الى مصلحة التنظيم وأصبح بعده 
الجر الْبَاقّى من العقار على حال' قبرر ظلب فستنخ التعاقد أولا تبرزه فو 
تصر ف يفستيم عقلا الامنتبدال أو لا يفسخه واذا كان بفسسخة فهل هو 
يفساخه فسخا كاملا أم جزئيا » فان اغفال بحث هذه المسائل هو 
قصور فى أسباب الحكم بعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق 
القانون » اذ بتعين أن تكون أس باب الحكم منصبة على مقطع النراع فى 
القضية وليست دائرة 0 نقطة غير جوهرية . 

ونقض 1571/5/55 مجموعة أحكام النقض ‏ السنة .؟ ص ث/ا” 
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أن المدعى الراسى عليه المزاد كان بعلم بهذه الاجارة » مع أن دعوى 


البطلان المرفوعة كانت مبنية على أن الاجارة صورية » ولا بهم فى قبون 


الأخذ به هو قصور في التسبيب ٠.‏ 


ونقض ؟١/ه/11756١‏ مجموعة أحكام النقض السنة /ا؟ ص /ا8/١٠١آ‏ 
وقد قضت فيه بأنه اذا كانت الأجرة التى خول المشرع للمستاجر 
إلوفاء بها حتى اقفال باب المرافعة فى معنى المادة 7؟ من القانون 
رقم ؟ه لسبتة 11356 هئ الأجرة المستخقة فى التكليف بالوفاء وفوائدها 
والمصاريف الرسمية بكافة أنواعها » وكان البين من الأوراق أن الطاعنة ب 
المؤحرة ب قب نازعت المطعون عليه المستأجر ‏ فى سداد الأجرة » 
مقررة أن ذمته لا زالت مدينة ©» وكان الحكم المطعون فيه وهو بصدد 
الرد على هذا الدفاع لم سين مدى صواب ما تدعيه الطاعنة فى هذا 
الشأن وما اذا كان وفاء المطعون عليه بعد ميرئا لذمته من كافة الأجرة 
اأستحقة وملحقاتها القانونية على النحو سالف البيان » وذهب الى أن 
حكما صدر بتخفيض الأجرة دون أن بوضح ما اذا كان من حق المطعون 
عليه طلب اجراء المقاصة بشكآنه أو أن هناك فروقا بحق له الحصول 
عليها » الأمر الذى ببين منه أن المنازعة ظلت معلقة وباقية دون حسم 
برغم أنها مساأالة أولية بتعين الادلاء بالقول فيها » فانه يكون قاصر 


١ةهه‎ 


هذه الدعوى أن د مدعيها عالما بحصول الاجارة أو غير عالم » 
ومن ذلك ف 1 ١‏ قول القاضى وهو فى صدد حل التزاع القائم 
يبن طرفى الخصومة على صحة عقد متنازع فيه بينهما » أن لا فائدة 


5 ل واذا أمعن المرء النظر فى جميع ا الحالات التى ضمتها 
العو الخمس سالفة الذكر » وتآملها جيبلا » فانه بحدها تدور 
حول فكرة واحدة وهى أن القصور يسبب عدم كفاية الأسباب يتحقق 
كليسا كانت الأسباب الواقعية التى 5 القاضئ ل تسمح لمحكمة 
0 بالتحقق من أن القانون قد طق طبق تطبيقا صحيحا ؛ فالمعنى 

لجامع فيها هو قصوز الحكم عن ازراد ما ثبت منم وقائم الدعوى 
0 ابرادا وافيا يمكن محكمة النقض من التحقق من 
أن القانون قد طبق تطبيقا صحيحا(""2 » وينبغى ملاحظة أن محكمة 


(151) الأستاذ حامد. فهمى والدكتور محمد خامد. فهمى ‏ - النقض 
فى المواد المدنية ‏ المصدر السابق بند 115 ص 208 »© وأيضا تسنيب 
الأحكام فئ المواد المدنية المقال. سالف الذكر ‏ المنشور بمحلة القانون 


والاق: أن السئة البخامسة العدد الخامس ابلك 16 ص 118 


1١5 


النفض تتمتع سلطة واسعة فى تقدير عدم كماية الأسباب4159 2 
ولذلك فان الحالات سالفة الذكر الواردة بهذا التقسيم الفقهى ليست 


على مسبيل الحصر ٠‏ 


: انظر فى ذلك‎ )١60 
م7 138 ع0 ع1مساطمة و 8,1011 68858 جره زوجنننن2 : تنوعطةع1'088 061ل‎ 
انال ا 6 دمتغقعتاطه ,قطه1متاع امه عدناة عقطموم6" 19 06 أء‎ 
-ع1هلءة6 مع ,784 علتاعاععة1 لال 1981 بعلاعله عسسةؤء هلام 06 متتعوممله‎ 


.10 .م 98 .1162120 


1١ها/‎ 


23 


ات 


كك 


٠ه‏ # اتضح لنا مما تقدم أن ثمة أوجه للطعن بالنفض تتصل 
بواقع الدعؤى ومع ذلك تقبلها محكمة النقض » رغم أنها محكمة قانون 


لا واقع » لأن قولها هذه الأؤجه لا يوثر فى حقيقة كونها كذلك ٠‏ 


فلا جدال فى أن محكمة النقض فى مصر وفرنسا هى محكبة 
قانون زهان قضاة قانون لا وقائع » فهى ليست درجة ثالثة من 
درجات التقاضى » وانما تأخذ الشق الواقعى من الحكم كما هو ثابت 
أمام محكبة الموضوع ولا تعيد فحصه من جديد » وتفحص فقط 
الشق القانونى لتتاكد من مطابقته لصحيح القانون ٠‏ 

فأمام محكمة النقض ‏ كما أسلفنا ‏ ينفصل الشق القانونى للحكم 
عن شقه الواقعى292 » لأن الأول هو وسيلتها لتحقيق هدفها فى توحيد 
القضاء بتقويم ما يقع فى أحكامه من شبذوذ وأعوجاج فى تطبيق 
انرق ومن ثم توحيد القانون ذاته » بينما الثانى يرتبط بالمصلحة 
الخاصة للخصوم ولا أهمية له فى تحقيق هدف هذه المحكمة التى هى 
محكمة قانون مهمتها حراسية القانون وصون قداسته يضمان تطبيقه 


. انظر ما تقدم بند 6 من هذا المؤلف‎ )١169( 


1١د‎ 


يدان جين كوو ناكية النقفر مضي فازون واي لا سفن 
المرء ‏ الول وهلة ‏ الى ران وقائع الدعوى بمنأى عن رقابتها » 
فالخق أن واقع الدعوى لا ينجو من رقابتها » فقد اتضح لنا من 
هذا البحث أن لها رقابة قانوفية على الوقائع "2 » فهى تراقب التزام 
قاضى الدعوى سلطاته فى شع أن الواقعم » تلك السلطات التى رسيم 
القانون حدودها » فان تجاوزها قاضى الدعوى فقد آخطا ولمحكمة 
النقض أن ترده الى الوا » ولذا يسلم الفقه بأن مسائل الواقع 
ليست بمنأى عن رقاية محكمة النقضر 2366002 » ولكن هذه الرقابة لا تعنى 
تحول محكمة النقض الى محكمة موضوع تعيد النظر فى وقائم 
الدعوى محددا ؛ وانما هذه الرقابة هى رقابة قانوية وإن اتصلت 


6. 


بالواقم + 


١ه‏ وقد أوضحنا فى هذا البحث ارتباط أوجه الطعن بالنقض 
بهدف ميحكمة النقض ودورها(061) ومدى اتصال بعض الأوجه بواقم 


(125) راجع فيما فى بند .1 وما بعده من هذا الألف . 


(180) انظر ما تقدم بئد ١١‏ من هذا المؤلف وما بعده والمصادر 


(151).راجع بند بند ه من هذا املف . 


.كا 


الدعو 41077 كنا أوضيها ايقا ما امشحقر كفنا متك النفضن 
الفرنسية والمصرية على قبوله من أوجه للطعن بالنقض ذات صلة بواقع 
الدعوى ؛ وهى أوجه ثلاثة2900 » هى عدم منطقية تقريرات القاضى 
الواقعية » ومسخه أو تحريفه للمحررات » وعدم كفاية أسباب حكممه 


الواقعية أى انعدام أساسه القازونى ٠‏ 


؟ه ب وأننا تقترح على المشرع المصرى أن ينص فى صلب قائون 
المرافعات على هذه الأوجه الثلاثة المنصلة بواقع الدعوى والتى استقر 
قِضاء النقض على قبولها » وذلك دفعا لكل ليس قد ثثار يث.أنها وانارة 
لطريق الطاعن بالنقض * 


وقد أدركت بعض التشربعات أهمية ذلك » فنضت فى صليها على 
بعض هذه الأوجه » فمثلا عدم كفاءمة أسباب الحكم الواقعية أى اتعدام 
أساسه القانونى كوجه للطعن بالنقض » منصوص عليه فى المادة وهم من 
قانون المرافعات المغربى رقم 40غ/1/74 + الصادر فى +؟/ره// بها 
والمعمول به اعتبارا من ١/١١/4بنة!‏ والمسمى هناك يقانوون المسطرة 
(109) راجع قيما مفى. بنذ 5 ب بنك .؟ من هذا المؤلف . 
)١54(‏ انظر فيما تقدم بلد ١؟ ‏ بند 494 من هذا المؤلف . 


15 
1١(‏ س أونحه الطع. ) 


المدنية2*0 » وفى المادة سم من قانوين الاجراءات المدنية الجزائرى 
الصادر بالأمر رقم 154 لسنة 1455 المعدل بالأمرين رقي /* لسنة يها 
ورقم 6٠‏ لسنة 2010 > والمادة 44؟ من قانون المرافمات المدنية 
والتجارية الموريتانى رقم ؟ه.؟+- الصادر فى ؟/؟/ جه 2000, 
ومنصوص عليه أيضا فى المادة +5؟ من قانون أصول المحاكمات السورى 
رقم 584 لسنة ١١5+‏ والمعدلة بالمرسوم التشربعى رقم 185 الصادربتاريخ 

١7 وفى المادة الرابعة من القانون الاتحادى رقم‎ » 00/١ 
لسنة 5 بتنظيم جالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة‎ 
الاتحادية العليا فى دولة الامارات العردية المتحدة1752) 2 وفى المادة ايوب‎ 


(181) انظر : نص المادة 804 من قانون المسطرة المدنية المفربى - 
ا د ااحو الل 
0 ) انظر ٠‏ نص المادة 1 من قانون الأكرامات الملانية الجرائرئ 
- مششار اليه أبعامش رقم له ا 
50-05 انظر : نص النادة” 5 من قانون المرافعات لوديتاتى - س 
ككل انظر : نص المادة 5 من تاتون اول 1ن نات السورى .ب 


(1595) 2 3 المادة الرابعة. مي 00 الطعن بالنعضٍ ىن الاماراتى 57 


كا 


من قانون أصول المحلاكمات المدنية اللبنانى 50006 ا 


رقم ٠ه‏ الصادر فى ١5‏ أيلول سنة 927120 , 


كما كان منصروصا عليه فى المادة عاد من مشروع قانون المرافعات 
الفر نسبى الجديد1150) 6 و منصوص عليه أيضا فئ المادة لمة ١‏ من قانون 


أصول المحاكمات المدنية الأردنى الحديد قانون رقم 1" لسنة 00730١‏ 


(158) انظر نص المادة 8م.ل/ا من قانون أصول المحاكمات المدنية 
البثاق الجديد معان اليه بوامان رق مين هذا ولت 

(156) انظر : نص المادة 5 من مشروع قانون المرافعات الغفرنسى 
الجدية كك معان اليه زيامكن ارقم واس ل 3ل 

(1553) انظر : قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنى الجديد 
وق؟ لتلقة جرة نف الشون بالخرايدة ١‏ ارمسحسية الأودبية ‏ العيدد 
رقم ه٠7‏ والصادر بتاريخ ؟/؟ ‏ سنة 19488 صفحة هلالا وما بعدها 5 
وتنص ألمادة ١98‏ من هذا القانون والمشار اليها بالمتن على أن « لا بقبل 
الطعن فى الاحكام بالتمييز الا فى الاحوال التالية : 2 

.١‏ اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ 
فِى تطبيقه أو تأويله . 


؟ ل اذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر في الحكم. 


1١ 


كما أن تحريف المستندات كوحه للظعن بالنقض منصوص عليه فى 
المادة م١7‏ من قانوبن أضول المحاكمات المدنية اللبنانى الجديد رقم .+4 
أسنة م5١‏ 4 خوفقا للفقرة السادسة من هذه المادة بعتير سسا للطعن 


#ا آذ 0 الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق أن صدر 
الخموء أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع كات الحلق 
محلا وسبيا وحاز قوة القضية القضية سواء أدفع بهذا أم لم بدفع . 

00 0 الحكم على اماس قانونى بحيث لا تسمح اسبابه 
احكية العميين أن تمازمن وانفها : ش 0 

٠‏ قحا اذا افقكل الك الفمدل “ل الع الطانية وى . بق لم 

يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . ٠‏ 

كاع أذ كان :قن اللحق والاحر زات السحيدة .تفن النسوى مكالف 2 
شريحة للقانون نأو كان قفن امصول الحافيئنة مكالفة"سبلى نوسيات 
الحكمة فعلى محكمة التمييز أن تقرر نقضه ولو لم بأت المميز »© والمميز 
ضده فى لوائحهما على ذكر أسباب المخالفة المذكورة . 

أما اذا كانت الخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكون سببا للنقض 
الا اذا اعترض عليها فى محكمتى البداية والاستثناف وأهمل الامتراض 
ثم أتى أحد الفريقين على ذكرها فى لائحته التمييزية وكان من شأئها 
أن تغير وجه الحكم » . 


55 


بالنقض « نشويه مضمون المستندات يذكر وقائع خلافا لما وردت عليه 
فيها أو بتفسير المستندات بصورة مخالفة لنصها الواضح والصريح 6 » 


ولعل هذا الا قتراح يلقى قبولا لدى ا مشرع المصرى » خاصة وأنه 
سلك مسلك تعداد الأوجه ولم تهج منهج المشرع الفرنسى فى قانون 


المرافعات الفرسى الجديد الذى حصر الأوجه فى وجه واحد نص عليه 
فى المادة "٠.4‏ هو مخالفة الحكم لقواعد القائون219 + وطالما أن 
المشرع المصرى فضل تعداد أوجه الطعن. بالنقض فحرى به أن يضيف هذه 
الأوجه الثلاثة وغيرها من الأوجه التى استقر عليها قضاء النقض الى ما ذكره 
من أوجه فى المادتين م واه؛؟ مرافعات » ففى ذلك نبسير لمهمة 


الطاعن بالنقض الذى قد يتعذر عليه معرفة مدى قبول مثل هذه الأوجه 


فى ظل غياب النص التشريعى الصريح عليها ٠‏ 


وربما يقال ردا على هذا الاقتراح أن كل أوجه الطعن بالنقض ترد 
الى أصل عام واحد هو مخالفة القانون ومن م ترد هذه الأوجه الثلائة 
سالفة الذكر الى هذا الأصل العام » وهذا صحيح فلا ريب فى أن كل أوجه 
القن عن سور لقافة لانن ##نية ان العرع لسر لل للع بيذ 


١5ه‎ 


القول » وفضل ‏ بحق. ل نعداد أوجه الطعن بالنقض وهذا المسلك 
سلكته كثير من التشريعات كما أسلفنا2200 » وهو مسلك محمود فى 
نظرنا لما فيه من تمييز لكل وجه من أوجه النقض عن غيره من الأوجه 
ودقم لكل لسن :قد يسار ياه مما يرن قشاة النقض اتسهم ويسير 
0 الطاعن بالنقض فى التغرف على أؤوجه الطعن المقبولة أمام محكمة 
ا 0 
جدلا موضوعيا » مما يخرج عن وظيفة محكمة النقض وترفض الخوض 


فيه ولا تقحم نفسها فى فحصه حتى لا يموقها عن تحقيق هذنها ٠‏ ' 


(114) انظر : ما تقدم بئد ه وهامش زقم 51 من هذا المؤلف 


كول 


0 الفسحادن وين ' 
اول . باللفة العربيسة : 


الدكتور لد ا الوفا : 


تت نظرية الأحكام فى قانون ع ويه 11 

المرافعات المدنة والتحارية ‏ الطبعة الثانية عشرة ٠‏ 
الدكةور أحمد السيد صاوى 2 

نطاق رقابة محكمة النتقض على قاضى الموضوع فى ال مواد المدنية 

والتجارية - سامئة ل 

نب 3 اياي الحديدة مام ميحكمة التق بالنسبة للطعن 
الأستاذ أحمد. جلال الدين هلالى : 

نا قضياء النقكن فى الواد المثانية أوالتجارية فى التضريم المضرى 

والمقاررن ‏ سنة 7و١‏ 


1 


الدكتور أحمد فتحى سرور : 
نح النققن فق الواد الحتافية تو مشتة عون 
ب الوسيط فى قاتون الاجراءات الجنائية # سنة هه # الجزء 
الثانث ‏ النقض الجنائى واعادة النظر ٠‏ - 
مبادىء قانون المرافعات المدنية والتجاررنة فى دولة الامارات 
العربية المتحدة ‏ الحزء الول ع سئة حهيها 
الدكتور أحمد مسلم : 


أصول المرافعات ‏ سنة 198/1 . 


الدكتورة أمينة النمر : 
قوانين المرافعات ‏ الكتاب الأول - سنة عحرها 
الأستاذ خامد فهمى والدكتور محمد حامد فهمى : 
النقض فى المواد المدنية والتحاراة ‏ سنة سه 
القانون والاقتصاد _ العدد الخامس السكة الخامسة أ 
يونية سنة 5و١‏ ْ 


قانون الاجراءات المدنية بآ الحزائر ‏ سنة عببها 


دا 


الأستاذ رزق الله انطاكى : ظ 
أصول المحاكمات فى المواد المدنية والتجارية ‏ الطبعة السادسة ‏ 
مسد ود بنة هد مك 
الدكتور رمزى سيف : 0000000 ٠‏ 
سنة 54ة م1996 0000 
الدكتور سعدون ناجى القشطينى : 1 
شرح أحكام المرافعات ‏ الجزء الأول الطبعة الثالشة ‏ 
بغداد # سئة .4/او! 
شرح قانون المرافعات المدنية والتحارية العراقى ‏ يعداد ب 
سنة باكية ا 
الدكتور عبد الباسظ جميعى : | 
الدكتور عبد العزيز خليل بديوى : 
مقارئة ‏ رسالة للدكتوره ‏ سنة 59و١‏ 
الدكتور عبد الفتاح. السيد : 
والاقتصاد . العدد الأول السنة الرابعة ‏ سنة عسوا 
دا 


الدكتور عبد المنعم الشرقاوى : 
- المرافعات المدنية والتجازية ‏ سنة 5و١‏ ب أبابيه؟ » بالاشتراك 
مع الدكتور فتحى والى ٠‏ ش 0 
الوجيز فى المرافعات المدنية والتحارية # سنة ١م.ها‏ 


ار المرافعات المدنية والتجارية ساسئة 5ميهة١ا‏ 


الأستاذ عد ا منعم حسنى | 
طرق القلطع رن أحكام المدنية والتعجارية الجزء الشانى ‏ 
الطبعة الثانية .ب سنة وى ش 
تت أساس الذدعاء أمام القضاء المدنى منافنة كلرة ١‏ 
تسبيب الأحكام وأعمال القضاة فى المواد المدئية والتجازية ‏ 
سنة سيا للا 
الدكتور على زكى العرابى 
الدكتور فتحى والى ٠:‏ 
الوسيط فى قانوون القضاء المدنى. ‏ طبعة سنة ١948+.‏ وطبعة 
سنة كلها ال 0 
الأستاذ محمد العشماوى والدكتور عبد الوهاب .العشماوى : 
ان قواعد المرافعات قّ التشربع المصرى والمقارن ون. الحزء ء الأول 
والثانى نع ننبلة حموة١ا‏ 
6ن 


لدكتور محمد زكى أبو عامر : 


شاكبة الخطأ فى الحكم الجنائى ‏ رسالة للدكتوراه ‏ مطبوعة 
أسنة وكيوا 


الدكتور تعمن عبد الغالق عصن : 
ل قانون المرافعات ‏ الجزء الأول سئة +يه! 
ب شرح قانون الاجراءات الجنائية ‏ سئة ١4+‏ والطبعة الثانية 
سنة ها 
سم وجوه التقفض المتصلة بالموضوع ‏ مقال منشور فى محلة المحاماة 
العدد الثالث ب السنة: الحادية عشر ‏ دسمير سئة ٠و١‏ 
الدكتور نبيل اسماعيل عمو : 
النظرية العامة 'للطْعن, بالنقض فئ المواد المدنية والتجارية # 
الدكتور وجدى راغب فهمى : 
النظرية العامة للعمل القغنائى فى قانون المرافعات ‏ رسالة 
للد كور فت مطحة سن و١‏ 


ااا 


ثائيا : باللغة الفرنسية : | 
: ومجولا أقع دكا 


عط ]تالواط .68 غه ., 1908 فنعوم ,دم لخدقهوه 06 كتتامه قل سس 
110 


6157010 .ا ماعكرة : 

.تتم .1 . ع0 .غصا .8267 .18715 - 8115 065 1216206اه 0111 هل[ سل 
1 0 ,1978 فوط 

: امتتعة لطعم ]1 وتعصدم 1 

.9 قعصططع رعوغطة ,دسمتاتودمقق ع0 دوعناز همق 1 011 2م1متعاعه 1 ب 

ْ ش : نالدع 11 2015 د18 

ر1168ع نط8 ,18686 ,دهش أودمهن ع0 ناوه 18 06 عاةتطخرم 5-7 1 يقن[ عد 


12060. 


: ج112 0161 
-نأ60 06 00115031 ع1 "تتا 8821© ,02015 نحل غأه علو 11ل ماع طةة 01 هآ ب 
1011101185 ,رعققط ,اله 11 قعع18( 168 تناه طملاتدوقمه ع0 عتتاوء 19 06 016 
.1229 
: ( .© ) تا؟اظ - ممويءن) 5ه ( .13 ) 61 2معم 62 
61 مم أ 017711 عتتتق6عممم ع0 عتاوتادمم غع عناوتدمغط تنوم - 
-1938 : 1 1626256مجناة , 1925 - 1912 ده فته ,.60 3 
.1238 
116اع 021 
.1208 قلطة2 128656 ,010115 تناز وعاعة عع حامنابو ام تعامزآ 106 سب 
: أمسنه© 
,ه265 ,16ده701 15 06 ع تمتمدمتتاتتة نآ 06 (زأعطتامم عي[ ب ١:‏ 


بهن 


: أمعتستس مسوقز 
4 غطنة»7] ,ممغطة عدطة متام م610 11301از 12 06 ع200162م مآ 
: أوعمهة2 ع«مع1:0 أه كتأم5 د11 


بترعاة ,متمو2 ,2376م ععلهاء01101 12201 سس 


: 15076 01165 20ل 


.1980 رمتعوط ,وومذة علطت 2295166 له و«متأددمهه هآ ب 


: 11911397 معتاوعول 
1031 ةعقوق 6 تنام 13[ وجوه تومل ندل غأه أقة2 اق 0105 1امت0 مز ب 
1 ْ ,2176م 1اهدمتاةصمعتاصا غلمهة 06. 169 


: 177016 ومتتوع ل 


حقع8 :18 ,نامتتاقعقوه 06 لام 195 أو ماه ستتطقدة0 06 مآع ع1 ب 
. عطتطء120 . 1971 ,10101تال عصلة 


: 0225611) مومعل 
-عخلتتناز ها غه حدملا دقتصوع1'02 نتتام 5أدعتطة2 غأمتل ع0 16206 كسا ب 
عنصت ع«طسفطه 12 قطنو ,عسقنمتصع6 «متطادقمقه 06 تتتامه 15 ع0 100 ' 
1 لقعو ممتصطمط ده عله '0 - العتاعع , عع11062مةاتتال هم ع ملاعصا 


6 و 1أاعصنصستس ع«مسفطه 15 عق غخمع10م26 ,سصاطوط ععل«اتته كلا ع0 -ع12622017 


.5 ,بنمتاأدعمقه ع0 "اتام 138 
: 020116565 دول 


بلمتةقهةه ع0 ععلاز 16 متهم كله2 06 قطمتمافطامهء 065 00255016 عن[ د 


.1980 رعو قنعد2 068 تفصع اله - معصوع 1‏ ,مق100116تتتال روعغ صاناول 


افا 


؛ أمععسط] نتدوكل 

.8 قأمة< .19 . 60 ,عللعك عتتجقؤ ممم ل 

5 : تتوع1'05562 0616ل 

6 ع0 أ؟ مله امم 19 06 ع[قت0صمه بدمتخدوفقه له أوتتلان ل 
-22006 © “نناء013888 قتتتال ,لاع الام ع0 دم نوع ناه ,قدم51نااعصمه عتتاة 
ْ .4 عاتاعتء مة1 5 ,1981 بعلتسله عسيحلن 

1981 مله 20 ,تناع01888 كأتداك ,028830 3 عستته تون مو ل 
ش .9 .17380 .5 ,1 

: اللاع016) مآ 

مزعع0 8 عله168 ع638 06 عتاوضقطط 055 06 ممم مس1 عم ل 
عستداءه<آ1 1948 عنتو نل سال ,5222.126 .13: 17268ه تناز وطوزع 
11161026 لمكا 

.8 ,3128م .وطدمه ,ةق ع3 رغص جع ,08دم1 مهل ع«طستقطه 19 


: اتاقععهم ]5ءطل4 1و2 
قطقل ,دمتاووققه تتتامه 18 06 عمتجم نأء 2310176 1001103101 ب 


.160 ر1210626م1115ال هه ع وااعصتسقيت ع«ب«طسفطه ه1 


:8 مرمأام126 
-1115618 ,188 عمرة« درتام “ثنام0ه 18 06 021101 06 011701128ج وعن1 ب 


.56 عتنمو85 عل 16 


: ناع 20210 


.1 .'1'ر 111862261218 8ع0 109516ت 


1: 


كك 


+ 04285651 191 26 انامو1]2 


10 لله «متاددقهه 06 قطوتععتقتصداز مم0 غه وممصم 15 عم ب 
,قاعة5 6ث6 نه جصتصموه 
: انان 8312 :امسوم 
ا 6 
:ف 2222110 6ر10 
6 اع عمتسي 2101م ذه نالو مقط زو ا 
6281م ممم 


: [ع110 16دع110 


9 رزوطاة ,سوط .3:60 رعلتككه عبققعومم ع0 عتلهامعمفاة عله ب 


: 0 «مسدلد1 
-1016 11 عتتاق دمت قوفف ع0 طاتامء 18 06 ع1ةطغصدمه 06 200170 ع1 ب 


.6 قتلة2 بعققطا ,موده م06 «دمتعوءن1اموصة1 أه ومطة 


1011352011 


61 18 ,قأا6226 1118 5ع عمطنطامة 06 عع ,قكتامم 06 غناو 86 ع1 ب 


ماع10 ,1946 ,نال 


: لأعمطعوطه]8 .كل «مطخاة9آ 
8 ذه عتم 2ص 11م : 6 262111101 62 116اء 61 تاه ققام 19 ب 
51121861265 10101025نال 165 خصطوع0 غذمعة حدق غه غنوة تق ممه ص كوت 
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للمؤلف 
كنتب وأبحاتث 
"دي عدي تلاق الول الفعاتة والاختضاس التضائي د كزاسنة 
سئة 1 8 و ثالت هذه الا تقدير ‏ 0 جبيد جدا 1 السادل 
.هذه الرسالة ٠:‏ منحتكت الدولة المؤلف ياه العتهورنة 3 


مبادىء التنفيذ ذ وق لقانون المرافمات اله 4 بالاشتراك سح 


؛ - مقار نات بين ميادىء التنفيذ وطرق التحفظط فى قانون الاجراءات 


المدنية. السودانى وقانون المرافعات المصرى ‏ بحث منشور فى مجلة 
الدراسات القانونية التى تصدرها كلية الحقوق بجامعة أسيوط ىت العدد 
الرابعم ب بونية سنة ؟ليها 


ب محاضرات فى التنفيذ الجبرى بالاشتراك مع الأستاذ 
ا أحمد الشيد واو ب دار النهضة العربية ادير 
سنة بيه ١‏ 


كلل 


بحث فنشور فى مجلة الدراسات القانونية التى تضدرها كلية الحقفبوق 
بجامعة أسيوط - العدد الخامس '# يوثيه سنة سمة1 » وآيضا من 
بنشورات مكتمة - العاخره ما سئة هلها 


سك أصرول .التنفيد' و فنا 


م النظام القضائى الاسلامى [ ل[ قشر مكتبة و اوهة 55 
سئة كلية! 


ابه ركود الخصومة المدنيية ل يسيب الشطب أو الوقف 3 
الاتقطاع ً, وفقا لقانون المجرافغعات وآراء الفقة واحكام المحاكم, جمف 
دار النهضة العرسة بالتاهرة +٠‏ 


0 محاضرات فى أشكالات التنفيذ رورم عماديواية ةا 


١‏ حول القضاء المستعجل ونظرة المشرع اليه فى دولة الامارات 
العرينة امتحدة ةن بحث منشور فى مجلة العذالة ‏ التى: تصدرها وزارة 
اتعدل بدولة 'الامارات العربية المتحدة ‏ العدد الثامن والأربعون ‏ 
انسنة الثالثة عشرة .: يوليو ١94“‏ » ومنشور أيضا فى أعمال ندوة القضاء' 
المستعجل التى نظمها المركز العريئ للبحوث القانونية والقضائية 
التابع لمجلس وزراء العدل العرب ‏ بالرباط بالمملكة المغريبة ‏ فى الفترة 

من ه الى / فبراير سنة ه٠١‏ نشر دار النشر ويه الدار البيضاء 
سنة كموا ٠١‏ ' 


٠١‏ مبادىء قانون' المرافعات المدنية والتجارية فى دولة الامارات 


00 


(؟1-أوجه الطعن) 


العربية المتحبة. الجزء ء الأول ب العمل القضائى  ,‏ النظام القضائى # ٠‏ 
نشم مكتية ,دار القلم إفدبى - ب سنة كمةا : 


م١‏ ب كفالة حق -- ل ا 
الاسلامية ب بحث منشبور. فى مجلة العدالة التى تصيزها' وزارة العدل 
بدولة الامارات العربية المتحدة . العدد السادس والآربعون ‏ السنة 
الثالئة عشرة.ت بابر ١»‏ وديا لماي شه 


4 س نصدى محكمة النقض للفصل فى موضوع الدعوى المدنية ب 
دراسة مقارنة ‏ بحث منشور فى مجلة الثبريعة والقانون التى :تصدرها 
كلية الشرزيعة والقاتون” بجاطعة' الأقارات المربية ' التحدة ‏ العدد الأول ب 
ماو سلنة ينيو 257 : )0 


ها أعمال القضاة .- الأعمال القضائية الأصمال لولائية 
الأعفال الادارية تن مكشة ّ الكتب عار 35 


400 ب اليد على شخص المدين ‏ دراسة فى.قافون دولة الامارات ‏ 
والقانون المقارن والشبريعة الاسلامية ب بحث منشور فى. مجلة الشرريعة 
والقانون التى تصدرها كلية الشريعة والقافون بجامعة الامارات العزبية 
التهدة ب العدد الثانى ‏ مايو سنة هوا , 


ا نيد لباه مفو ايه وأثر. ذلك فى: تحقيق القانون ‏ 
الأعدافه فى دولة الأمازات العربية «المتحدة ‏ بحث منشور فئ مجلة 
العدالة التى تصصدرها وزارة العدل بدولة الأمارات العربية المتحلنة ب 
العدد السايع والخمسون السنة السادسة مر يد ناير سنة هوا 


ابا 


حؤل ضوابط اختصاص المحاكم فى القافون والشريمة 
الاسلامية ‏ دراسة مقارنة # بحث منشور فى مجلة الشريعة والقانون 
التى نصدرها كلية الشريعة والقانون بجامعة الامارات العرمة المتحدة 
العدد الثالث ب وولنو سنة ةا 


9 - مدى خضوع غير المسلمين لولاية القضاء الاسلامى ‏ بحث 
هنشور فى مجلة العدالة التى تصدرها وزارة العدل ب بدولة الامارات 
العربية المتحدة .. العدد الواحد والستون ب السنة السابعة عشرة ‏ ينابر 
سسنة ..وة | 

٠؟ ‏ اختصام الغير وادخال ضامن فى الخصومة المدنية أمام محاكم 
الدرجة الأولى والاستئناف ومحكمة النقض ‏ . وفتقا لقانون المرافعات 
وآراء الفقه وأحكام القضاء ‏ مكتبة دار الفكر العربى بالقاهرة ٠.‏ 


٠ اختصاص المحاكم  مكتبة دار النهضة العرببة بالقاهرة‎ - ١ 


1١ 


لبي 
الوخنسيوع 


6.6 م 


الباب الأول : ارتباط أوجه الطعن بالنقض بهدف محكمية 


النقض ؤدذوزها .٠‏ 


الاب الثانى : مدى اتصال بعض أوحه الطعن بالتنقض 


الفصل الأول المقصود بواقع الدعوى وأهمية التمييز 
بين مسائل الواقع ومساثل القانون أمام 
محكمة النقض وصعوبة ذلك 


اتعصل الثانى : مدى امتداد رقابة محكسة النقض 
على واقع الدعوى واتصال بعض الأنوجه به 


الفصل الأول : الوحه الأول : عدم منطقية تقريرات 
القاضى الواقعة 


الفصل الثانى : الوجه الثانى : مسخخم أو تحريف 


مه 


1١ 


اليل 


الفصل الثالث : الوجه الثالث : عدم كفاية الأسباب 
الواقصة 
71 المصادر 
مو براه تروك 


ظ تم 08 الله تعالى وتوفيقه ). + 


كيل 


١ 


وها 


15 


كارا 


رم الابداع بدار الكتب با ع/ كذا 
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